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التجمع الدستوري  حزب  علـيها حزب سياسي واحد هو       هـيمن   تـونس جمهـورية دسـتورية ي       

تنافس الرئيس   و .1987نذ عام   وقد تولى الرئيس زين العابدين بن علي سدة الحكم م         . الديمقراطي
ضد ثلاثة من مرشحي    الأول   تشرين   / أكتوبر 24بن علي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في        

ت نسبة المشاركة   صفوو.  الناخبين أصوات من مجمل    ةبالمائ 94.49 وفـاز بنسبة     ،المعارضـة 
 على الرغم من    ،سجلين الناخبين الم  أصواتمن   % 90ة وقد بلغت     عالي ت كان ابأنهبالانـتخابات   

 الناخبين على التسجيل قد تم تضخيمه بصورة        إقبال أن التـي تشير إلى   وجـود بعـض الـدلائل       
بموجب ) الأمةمجلس  ( من المقاعد في المجلس التشريعي       ةبالمئتم تخصيص عشرين     .مصـطنعة 

ن سمت بي قُ) 189صل  أ( مقعداً من    37ونتيجة لذلك فان     القانـون لمرشـحي الحزب المعارض       
 التي حصلوا   الأصواتذلك بما تناسب مع عدد      ، المعارضة القانونية السبعة و    الأحزابخمسة من   

 أشار  . للتجمع الدستوري الديمقراطي   152، بيـنما تم تخصيص بقية المقاعد البالغ عددها          علـيها 
عدم تمكن مرشحي المعارضة من استخدام     إلى  تجمـع لثلاث منظمات غير حكومية محلية مستقلة         

معتبراً تلك الوسائل لصالح الحزب الحاكم،      انحياز   خلال فترة الحملات الانتخابية و     الإعلامل  وسائ
نه تم ترهيب الناخبين وجرى أ المعارضة وغيرهم من المراقبين مرشحووذكر  .مشاكل جديةذلك 

وحالت .  انتخابية مهرجاناتتعرف ببرامج المرشحين وتنظيم     منشورات  فـرض قـيود على نشر       
منافسة ذات  ن وجود   دوحزب الحاكم على مؤسسات الدولة وعلى النشاطات السياسية فيها          هيمنة ال 

و  ه  مجلس تشريعي ثان    تم إنشاء  . من قبل مرشحين لا يحظون برضى الحزب الحاكم       مصـداقية   
 إلا كما تم تعديل نصف مواد الدستور        ،2002مجلس المستشارين بموجب استفتاء عام اجري عام        

. 2005 في صيف عام     حسيفتت المجلس   أنوقال الرئيس بن علي     .  ل بعد شكت المجلـس لـم ي     أن
الحكام البالغ  ، وكذلك    رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء والوزراء      أنيـنص الدسـتور على      

 باستطاعة  أنه إلا. ويضمن الدستور السلطة التشريعية لمجلسي النواب والمستشارين      .  24 عددهم
 الرئيس والسلطة   أنن الدستور وجود سلطة قضائية مستقلة غير        ويضم. الـرئيس اقتـراح قوانين    

  . القضائية خاصة في الحالات السياسيةالإجراءات يؤثرا بشدة على أنالتنفيذية يمكن 
 

قوات ال الداخلي مع قوات الحرس الوطني وغيرها من         الأمنتشـاطر الشـرطة مسؤوليات حفظ       
 بينما تشاطر الشرطة مهامها في      الأخرىمدن  وتعمل الشرطة في العاصمة وعدد من ال      . الأمنـية 
وتخضع .  بالكاملالأمور الأمنية    زمام   تسلمه   أو مع قوات الحرس الوطني      خارج المدن المناطق  
وتحتفظ السلطات المدنية بسيطرة فاعلة     .   سلطة وزير الداخلية   إلى الداخلية   الأمن أجهزة معظـم 

 ممن تتوفر لهم حصانة عدة      الأمنية جهزةالأ في   أعضاءومارس  . الأمنية الأجهزةعلـى جمـيع     
  . الإنسانانتهاكات جسيمة لحقوق 

  
من المواطنين  % 80 حوالي   أنالحكومة  فيد  يبلغ عدد سكان تونس حوالي عشرة ملايين نسمة، وت        

عتمد وي.   خط الفقر  عيشون تحت فقط ي خمسة بالمئة من السكان     ن   إ . هـم مـن الطـبقة الوسطى      
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 سياسة  إلىمتنوع بشكل نسبي ويستند     هو اقتصاد    و ،على التصدير  ساسيأالاقتصاد التونسي بشكل    
  بنفس نسبةالرواتبوزادت % 5النمو الاقتصادي هذا العام حوالي حجم وبلغ  . المفتوحةالأسواق
  .التضخم

  
استمرت الحكومة بممارسة   قد   ضعيفاً، و  الإنسانومـا زال سـجل الحكـومة فـي مجال حقوق            

قليات الدينية ولحقوق    احترام لحرية الأ   بإظهار الحكومة استمرت    أن جديـة ، غير   النـتهاكات   الا
تغيير في  المواطنين  هامة حدت من حق     قيود  وتـوجد   . والأطفـال  الخاصـة بالنسـاء      الإنسـان 

وألحقوا بهم  معتقلين  السجناء و التعذيب في حق ال    الأمن في قوات    مـارس أفراد  وقـد   . حكومـتهم 
سمح لمراقبين  ولم ي تعسفي عدداً من الأشخاص،      ل بشك نالأمواعـتقلت قوات    .  الأذى الجسـدي  

 دون محاكمة وفي سجون انفرادية      الأشخاصقال  ت اع وتشكل مسألة .  دوليـين بتفتـيش السـجون     
وتستمر في فرض قيود على حرية      . الأفرادتنتهك الحكومة حقوق الخصوصية لدى      .  مشكلة جدية 

ولا تتحمل  . التجمع وتأسيس الجمعيات  وقيدت الحكومة حق      .التعبيـر وعلـى حـرية الصحافة      
تعسفي  بشكل   ل وتستخدم الترهيب والتحقيق الجنائي ونظام المحاكم والاعتقا       ،الحكومة الانتقاد العام  

بهدف عدم تشجيع   ) بما في ذلك منع منح جوازات سفر      (وضـوابط السـفر     الحجـز المنزلـي     و
  . أخرىالفساد مشكلة ويعتبر  .  انتقاد الحكومةمن الإنسانحقوق في اشطين المعارضة والن

   
  الإنساناحترام حقوق 

  : الإنسان، بما في ذلك عدم إخضاعه لأي مما يليةاحترام كرام – 1القسم 
  .U أو غير قانونيتعسفي من الحياة بشكل هحرمانU. أ

 ـلا    أن غير   ، سياسية لأسبابعملائها استهدفوا اشخصاً      تقاريـر تفـيد بأن الحكومة أو       أيوجد  ت
ريكي البالغ من العمر    ال بدر الدين    أنشباط  / فبراير 27 في   أفادت التونسية   الإنسان مـنظمة حقوق  
وكانت الشرطة  .   شباط /فبراير 9و   7تل بينما كانت الشرطة تحتجزه بين        عاماً قُ  تسعة وعشرين 

 عنف على جثته مما     آثار عائلته قالت انه كان هناك       أن انتحر بيد    بأنهريكي  ال عائلة   أبلغـت قـد   
  .الشرطة صدق تقريرت لا اجعله

  
   .UالاختفاءU. ب

الحد  إلى السلطات سعت أن سياسية، غير لأسباب بحالات اختفاء د تقارير تفيأيلا يوجد هناك 
 وذلك من خلال نقلهم أسرهم أفرادمعارفهم في الخارج بمن فيهم مع  بين السجناء ومن التواصل
 .إلى آخر من موقع الأحيانفي كثير من 

  
والمعروف بحزب النهضة   حظور   الم الإسلامي اللوز وهو قيادي سابق في الحزب        تـم نقل حبيب   

 بدأ  أن في وقت سابق من العام بعد        العامري من سجن برج     إرهابيةالـذي تعتبره الحكومة منظمة      
1 القسم   راجع ( إليهنقل    لم تستطع معرفة المكان الذي     إنهاوقالت عائلته   .  عـن الطعام   إضـراباً 

 على اللوز بالسجن مدى الحياة بزعم       1992مـة عسكرية قد حكمت في عام        وكانـت محك  .). ج.
 . قلب نظام الحكمإلىمشاركته في مؤامرة تهدف 
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  . أو المهينالإنساني القاسي وغير  أو العقاب التعذيب والمعاملةU.ج
 عذبت مراراً الأمنقوات أفادت بأن  تقارير أنقانون العقوبات مثل تلك الممارسات غير حظر ي
 التعذيب أشكالوشملت .   مقاومتهملإحباط على الاعتراف وسجناء سياسيين لإجبارهمعتقلين م

 بالأيدي وغمر الرأس تحت الماء والضرب مظلمةالصدمة الكهربائية والحجز في زنزانة صغيرة 
 الشرطة أنعم وز . والحرق بالسجائر والحرمان من الطعام والنوم  توبالهراواوبالعصي 

وبحسب منظمة العفو الدولية .  ء عراة وهم مكبلون بالقيود ومعلقون بقضبانتضرب السجنا
 زوجات بإيذاء السجن يستخدمون الاعتداء الجنسي والتهديد ومسئولي فأن الشرطة )امنستي(

     .من اجل الحصول على معلومات و ترهيبهم ومعاقبتهم  جنسياً الإسلاميينالسجناء 
  
ن السلطات غالباً تحرم الضحية من      محددة لأ الضايا  القعذيب في    وقوع حالات من الت    إثباتصعب  ي

 تحقق في جميع    أنهاوتصر الحكومة على    . الإيذاء آثار تختفي   أن إلىالحصول على العناية الطبية     
 الضحايا  أن إلىالحكومة  ، وتشير   شـكاوى التعذيب وسوء المعاملة التي تقدم لمكتب الادعاء العام         

 ، بتعذيبهم دون تقديم شكوى رسمية     أحياناً يتهمون الشرطة    وا للإيذاء، الـذين يزعمون انهم تعرض    
  . تحقيقلإجراء أساسياعتبر مطلباً يوهي أمر 

  
 إن المحلية ومنظمة العفو الدولية      الإنسانيقـول محامـو الـدفاع عن المتهمين وجماعات حقوق           

صرف القضاة النظر    ي ، ذلك إلى بالإضافة. الشرطة ترفض بشكل روتيني تسجيل شكاوى التعذيب      
ومن . فـي الشكاوى دون التحقق منها ويقبلون بالاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب             

 سوء معاملة السجناء دون التقدم      أودراياً في ادعاءات التعذيب     إومة تحقيقاً   ك تـبدأ الح   أنالممكـن   
رها لمحامي السجناء الذين     توف أو نادراً ما تعلن نتائج التحقيق للعامة        أنهابشـكوى رسـمية غير      

  .تعرضوا للتعذيب
  

السجون المحاكمات أكثر من     احتجاز المعتقلين قبل     مراكزرتكب في   تقارير بان التعذيب ي   ال أفادت
 خلال عملية   أقسى انهم تلقوا معاملة     إسلاميونوادعـى سـجناء سياسـيون ومعتقلون         . العاديـة 

  .المجرمونناء السجاعتقالهم واحتجازهم من تلك التي يتلقاها 
  

 )ة تعرف باسم الجرجيس   جماعمن  ( أعضاء أن 2003أفـادت مـنظمة العفـو الدولـية في عام           
 الأعضاء إنقالت الحكومة    و.  احتجازهم في الفترة التي سبقت محاكمتهم      أثناء تعرضـوا للتعذيب  

قاضي من  ولم يتحقق ال   .  فحوص طبية  إجراء بسوء المعاملة كما لم يطلبوا       دلم يقدموا شكاوى تفي   
مراسلون بلا حدود   (  المنظمة الدولية غير الحكومية      وأفادت. التعذيبممارسات  ادعاءات حصول   

  .)ه.1 القسم راجع(  نيسان/أبريل في بالإرهاب بتهم تتعلق أدينوا الجماعة أفراد تسعة من أن) 
  

 ثلاثة أنعم وز.  والناشطين والمنشقينالإسلاميين العنف بشكل اعتيادي ضد الأمنتستخدم قوات 
راجع (كانون ثاني /يناير الخامس من في،  الصحفية سهام بن سدرين على اعتدواالأمنمن قوات 

 قال السجين السياسي السابق حمة الهمامي الأولتشرين /أكتوبر الحادي عشر منفي و). أ.2القسم 
 انه تم أولين تشر/أكتوبر 24 في أجريت مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي إلىالذي دعا حزبه 

  .الاعتداء عليه
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 فان نبيل العوير الذي حكمت عليه محكمة        ،حسـب الجمعـية الدولـية لدعم السجناء السياسيين        و
 رئيس  أيدي التسعينات بالسجن مدة خمسة عشر عاماً تعرض للضرب على           أوائلعسـكرية فـي     

 على اغتصابه   آخرين سجناء   أربعةضع في زنزانة انفرادية حيث تناوب        وو الروميسـجن برج    
 في مجال اشطونن، يعتقد  ثةدوالمكان الذي تمت فيه الحا    توقيت  وبناء على ال  .  حزيران /فـي يونيو  

ومن ثم اضرب العوير عن الطعام      .  الحادثة غضوا الطرف عن   السجن   مسئولي أن الإنسانحقوق  
 أوامرهن علي   صدر الرئيس ب  أ ،ت الحادثة انتباهاً دولياً   يوعندما لق  . وقـدم شكوى من خلال محام     

للتحقيق في  ) وهو جهاز معين من قبل الدولة      (الأساسية والحريات   الإنسانللجـنة العلـيا لحقوق      
 إن الإنساننشطاء في حقوق    و عائلة العوير    توقال. الحادثـة غيـر انه لم يتم نشر نتائج التحقيق         

  . شكواهب بسحأقنعوه السجن مسئولي
  

 شرطياً حكم بالسجن عامين مع أن التونسية نسانالإ رابطة حقوق ، أفادتتموز/ يوليو29في 
.   في بلدة سوسة2000 الأولتشرين /أكتوبروقف التنفيذ لاغتصابه طفلة تبلغ الثامنة من العمر في 

في حقوق نشطاء وقد وصف .  لحادثةعقب االشرطي عن العمل يتم توقيف  لم ،تقاريرلووفقاً ل
  .الأمن للمحاسبةقوات اد إخضاع أفر ذلك بأنه مثال على عدم الإنسان

    
. ملائمةغير و بسيطة أنهابل لا مع المعايير الدولية عموماً  الظروف في السجون ماشىلا تت

لة أوتشكل مس. روعة زاروا السجون الظروف فيها بأنها مأجانبوصف مراقبون دبلوماسيون و
 يتم بأنه مصادر أفادتو.  اكتظاظ السجون وعدم توفر رعاية صحية كافية تهديداً لصحة السجناء

 قدم مربع ويشاطر نحو 198 خمسين سجيناً في زنزانة واحدة تبلغ مساحتها إلى أربعيناحتجاز 
جبروا ن بأنهم اُوخرآ وى سجناء قدام كما أفاد.  قدماً مربعا323ً سجيناً زنزانة تبلغ مساحتها 140

مشاكل صحية ما يتسبب بمعلى استخدام دورة مياه واحدة يستخدمها حوالي مائة من رفاقهم 
  .أساسية

  
ة ح صف 63 التونسية تقريراً مكوناً من      الإنسان نشرت رابطة حقوق     الأول،تشرين    /  أكتوبر 7في  

 موزعين على   اً سجين 26000 بان في الدولة     أفاد" جدران الصمت "حول السجون في الدولة بعنوان      
 زاعماً انتشار   الإيذاءت من   وذكر التقرير عدة حالا   .  الأحـداث  مراكـز لتأهـيل      7 سـجناً و   29

  .التعذيب وسوء المعاملة المذلة للسجناء
  

 انه شاطر   2003في عام   ) أ.2 القسم   راجع( الصحفي الذي سجن في السابق زهير يحياوي         أفـاد 
مح لهم   من رفاقه وانه س    ثمانينمع  )  قدم مربع    430(  متراً مربعاً    40زنـزانة تـبلغ مسـاحتها       

 ـباسـتخدام    ضرب عن الطعام للاحتجاج على طريقة      أوقد  .   دقيقة فقط كل يوم    ثينثلا مدة   ياهالم
  .معاملته

  
قرر الرئيس بن علي     ،   2003 حققت لجنة في الظروف السائدة في السجون التونسية عام           أنوبعد  

 لا يمكن   أنه كثير منها يتعلق بالرعاية الصحية في السجون غير          الإصلاحاتتطبـيق سلسـلة من      
 أن "Réalités" مقال في مجلة     أفادوقد  .  يتم نشر تقرير اللجنة    مول. الإصلاحاتتلك  تحديد نتائج   

 وتحت  الأرض مواطن وان السجناء يجبرون على النوم على         ألف ةمائ سـجين لكل     253هـناك   
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 إلى الأرضالنوم على     من وا يتحول أن اشهر قبل    سبعة الانتظار   إلى وان بعضهم اضطر     الآسـرة 
  .آخرون سجناء إياه همالنوم على سرير يشاطر

  
الاحتجاز الانفرادي  " منظمة هيومان رايتس واتش تقريراً بعنوان        ، أصدرت تموز/ يولـيو  7فـي   

 حزب  إلىمعظمهم  ينتمي   سجيناً سياسياً    أربعين وثق احتجاز    ،"  للسجناء السياسيين  الأمـد طـويل   
 العديد من   أن سانالإنوادعت منظمة حقوق    . النهضة بشكل انفرادي لمدد طويلة في سجون الدولة       

هـؤلاء السـجناء تم احتجازهم بشكل انفرادي لمدد تتراوح بين اشهر وسنوات وان سياسة العزل                
  .تخرق قانون الدولة

  
وتتسم ظروف سجن النساء بأنها .   بشكل منفصل في السجونوالأطفاليتم حجز الرجال والنساء 

 أربعة فأن هناك "Réalités"وبحسب صحيفة .  افضل بشكل عام من الظروف في سجن الرجال
فيها  المدانين الظروف التي يتم احتجاز المعتقلين والمحكومين أنكر وذُ.  الأحداثمراكز لتأهيل 

وفي العادة يتم احتجاز المعتقلين الذين لم يحاكموا بعد في مكان منفصل عن المحكومين . هي ذاتها
  .المدانين

  
 الأوضاع أنناء حاليين ومنظمات غير حكومية  سجأقاربنقلت تقارير عن سجناء سابقين وعن 

صعب من تلك التي تضم أ وإسلاميينوي سجناء سياسيين أوالقواعد المتبعة في السجون التي ت
بطاقاتهم وقال سجناء سياسيون سابقون انه تم وضع علامة على  سجلاتهم و. سجناء عاديين

 وكان يتم نقل هؤلاء السجناء من ". معاملة مميزة" من اجل تعريفهم للحراس لتلقي الشخصية 
  . الضرب المبرحإلى سجن جديد يتعرضون أي إلى بشكل متكرر ولدى وصولهم آخر إلىسجن 

  
فـادت مـنظمات غير حكومية ودولية بأنه يتم نقل السجناء السياسيين بشكل مستمر بين سجون                أ

وذلك بهدف   للغاية   ةبلة جلب طعام من قبل عائلات السجناء صع       أ الذي يجعل من مس    الأمرالدولة  
فاد أ ). ب. 1 القسم راجع( أوضاعهم لاستفسار عن على اعـدم تشـجيع مـؤيديهم أو الصحافة    

 بضرورة ابتعادهم عن السجناء     الآخرين السجناء   إبلاغالمجلس الوطني للحريات في تونس انه تم        
  .إذا حاولوا التواصل معهمالسياسيين كما كانوا يعاقبون  بشدة 

  
.  في السجونالأوضاع تفتيش ومراقبة الإعلام لوسائل أوحكومة للمنظمات الدولية لم تسمح ال

 إلى للسماح لها بالدخول الأحمر الحكومة خلال العام محادثات مع اللجنة الدولية للصليب وأجرت
  . تصريح للقيام بذلك حتى نهاية العامأي لها سجون الدولة غير انه لم يعطَ

  
  .تعسفيلالحجز االاعتقال أو  U .د
  

 غير انه لم يتم دائماً احترام ذلك المنع تعسفييمنع الدستور بشكل صريح الاعتقال والاحتجاز ال
 لتطبيق أجهزةوتضم الوزارة عدة .  الأمن أجهزةتهيمن وزارة الداخلية على غالبية   .فعلياً

سية، وجهاز  في المدن الرئيالأساسيةالقانون بما فيها جهاز الشرطة الذي يتحمل المسؤولية 
 الدولة التي أمن وقوات والأريافالحرس الوطني الذي يتحمل المسؤولية في المدن الصغرى 

الدولة انهم يشكلون تهديداً مثل وسائل   الذين تعتبروالأفرادتضطلع بمهام مراقبة الجماعات 
.  ة المعارضوالأحزاب والمعارضين الإنسانحقوق في مجال  العاملين ووالإسلاميين الإعلام
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في كما ينتشر عدد كبير من المباحث . والأفرادوتراقب وزارة الداخلية اتصالات تلك الجماعات 
  . الدولةأرجاء

  
غير انه كانت هناك حالات صغيرة من الفساد عموماً، قوات تطبيق القانون مدربة ومنظمة وفعالة 

من العنف أخرى الات  المرور، وحإشارات عندلرشوة بطلب اشرطة السير من  مثل قيام أفراد، 
 أن الإنسانوأفاد ناشطون في مجال حقوق  . اعتبر رجال الشرطة سلوكهم مثيراً للغضبأفرادضد 

على منظمات تطبيق القانون تعمل بحصانة وان الشرطة تنفذ هجمات ضد المعارضين والمنشقين 
  .من مسؤولين رفيعي المستوىعلم 

  
 تم 2002 و2000بين عامي   حالة في الفترة ماسبعينأربعة ووقالت الحكومة خلال العام انه في 

على وات والسجن عشر سن) مائة دينار(  دولار 85 تتراوح ما بين غرامة مقدارها أحكام إصدار
  .  سجناءبإيذاءحراس سجون اتهموا 

  
 الداخلي والجمارك الأمنالمعهد العالي لقوات تأسيس  وزارة الداخلية آذار،أعلنت /مارس 17في 

.  على قوات تطبيق القانون في وزارتي الداخلية والجماركالإشراف إلىهاز جديد يهدف وهو ج
 غير انه لم تتوفر ، وتحسين طرق تطبيق القانونالإنسانومن مهام المنظمة ، تعزيز حقوق 

  .معلومات حول عملياتها اللاحقة
  

 كانت إذا إلا مشتبه به لأيينص القانون على ضرورة حصول الشرطة على مذكرة اعتقال 
 أحياناً السلطات تجاهلت أن، بيد جريمة تقترف بالجرم المشهود كانت أوالجريمة المرتكبة جناية 

 اعتقال  علىقانون العقوباتنص ي.  تعسفي واحتجزتهم بشكل أشخاصاًهذا المطلب واعتقلت 
تجاز المشتبه  قبل عرضهم أمام المحكمة والتي يمكن للحكومة خلالها احأيامالمشتبه بهم مدة ستة 

بلاغ إ المحتجزين بحقوقهم وإبلاغينبغي على الضباط الذين يقومون بالاعتقال . انفراديبهم بشكل 
عائلاتهم بأمر اعتقالهم وتسجيل وقت وتاريخ التبليغ، غير انه تم تجاهل هذه القواعد في بعض 

  .  الأحيان
  

بدء عملية استجوابهم ويحق لهم طلب  قبل أساسها التي اعتقلوا على الأسبابيحق للمعتقلين معرفة 
.  المحكمةأمام المثولولا يحق لهم طلب محام لتمثيلهم في فترة الاحتجاز قبل . فحص طبي

 السلطات مددت بشكل غير قانوني أن وسجناء سابقون ومحامون الإنسان حقوق مراقبووادعى 
 تقارير بأن الشرطة دتوأفا.  وتواريخ اعتقالهمأوقاتفترة احتجاز معتقلين من خلال تزوير 

  . على دفع مال مقابل إسقاط التهم عنهملإجبارهم أبرياء معتقلين أهاليابتزت 
  
 أنويحق للمعتقلين .   يدفعها أنطرف ثالثيمكن ل  عن المتهمين بكفالةبالإفراجالقانون جيز ي

 الذين لا وتوفر الحكومة تمثيلاً قانونياً للفقراء.   المحكمةأمام ض محام خلال العريوكلوا
 عن المتهم الإفراجوفي المحاكمة قد يقرر القاضي الذي ينظر في القضية . يستطيعون توكيل محام

  . يحين موعد محاكمتهأن إلى توقيفه أو
  

 التي تتعلق أو أعوام خمسةعن السجن ببالجرائم التي يزيد الحكم فيها مرتبطة وفي الحالات ال
 تمددها أن ستة اشهر كما يمكن للمحكمة إلىي ئتد بشكل مبد القومي فان فترة التوقيف قد تمبالأمن
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 فيها عن خمسة في الجرائم التي لا تزيد فترة الحكم أما.  اشهرأربعةكل منها  إضافيتينمرتين 
وفي .  أخرى اشهر ثلاثة ،  اشهر فقطستةسنوات فان للمحكمة تمديد فترة التوقيف المبدئية وهي 

 والبينات والمرافعات من قبل الأدلةيقاً وتسمع المداولات وتقبل جري المحكمة تحقهذه الفترة تُ
 إنويقول بعض المدعى عليهم .   التوقيف عاديةأمدوتعتبر الشكاوي المتعلقة بطول . الطرفين

  .سنواتعدة  إلى امتدت إيقافهمفترة 
  

ين تقدير عدد المعتقلصعب من ال.   شخص بسبب جرائم سياسيةأي أنها تحتجزنفت الحكومة 
 يكون عدد المعتقلين أنبيد انه من المحتمل  .  الكافية عنهمالمعلومات توفر  عدمبسبب  السياسيين

 وإسلاميين على منشقين أحكام لأنه يسهل إصدارذلك و ،تهم قليلاًالذين لم توجه بحقهم الالسياسيين 
لة من شأنها تعكير نشر معلومات مضل" المنظمات غير القانونية وإلىلان القانون يمنع الانضمام 

  ".النظام العام
  

 في عقوبتهم تعليق فترة أو عن السجناء بالإفراجيمارس القضاة والحكومة سلطاتهم المتعلقة 
، شرين ثانيت/  نوفمبر3في  ). ه.1 القسم راجع( ح المشروط ا السرإطلاقالغالب من خلال 

( لي الرئيس بن علي سدة الرئاسة منحت الحكومة عفواً للسجناء في احتفال سنوي يقام بمناسبة تو
 السجناء الذين أنواع أو أسماء أو أعدادولم توفر الحكومة معلومات عن تفاصيل ) 3 القسم راجع

وبحسب . ثمانينوستة وعشرين  السجناء المفرج عنهم بين أرقاموتتراوح .  عنهمالإفراجتم 
  . المحظورالإسلاميهضة  في حزب النأعضاءمنظمة العفو الدولية فأن معظم المفرج عنهم 

  
Uةالمنصفة العلنيمحاكمة ال من  المحتجزينحرمان. ه  

ى ل السلطة التنفيذية والرئيس يؤثران بشكل كبير عأنيد بيضمن الدستور استقلال السلطة القضائية 
وتمارس السلطة التنفيذية سلطة غير مباشرة على . قرارات القضاة وخاصة في القضايا السياسية

ائية من خلال تعيين القضاة ونقلهم وتثبيتهم وتحديد مهامهم مما يجعل النظام قابلاً السلطة القض
.  الأعلى ءس مجلس القضاأرت ذلك فأن الرئيس يإلى بالإضافة. ضغط في القضايا الحساسةلل

 المحكمة ضد وزارات الحكومة غير انه أمام تظلم المواطنين بشكل قانوني حقيضمن القانون 
منعت الحكومة خلال العام  . فو الحكومة قرارات المحكمة لكونها غير ملزمةقلما يحترم موظ

 من مراقبة سير أجانب وصحفيين الأوروبي من الاتحاد وأعضاءمراقبين من البعثات الدبلوماسية 
  .لم تسمح الحكومة لمراقبين حضور جلسات المحاكم العسكريةو. عمل المحاكم

  
(  محكمة محلية 51 هناك مستوى الأول،في ال.  ستويات معأربيتألف نظام المحاكم المدني من 

هناك محاكم البداية ستوى الثاني، وفي الم. حيث ينظر قاض واحد في كل قضية) محاكم الصلح 
متع بصلاحية النظر ت تأنها إلاوالتي تعتبر محاكم لاستئناف القرارات الصادرة عن محاكم الصلح 

 صلاحية النظر في جميع القضايا اداية في كل مقاطعة ولهوهناك محاكم ب. في قضايا أكثر جدية
هناك ثلاث محاكم مستوى الثالث، وفي ال.  وتتكون كل محكمة من ثلاثة قضاة.  المدنية والتجارية

وتنظر المحكمة  .الأخيرة المحكمة العليا ، محكمة الاستئناف أووتعتبر محكمة النقض . للاستئناف
كم الجنائية ذلك ا تنظيم المحهويشب.  العلاقة بنقاط في القانونالعليا فقط في المرافعات ذات

 مجلس القضاة على سير أوغلب الحالات يهيمن القاضي أوفي . الموجود في نظام المحاكم المدنية

 7



محاكم عسكرية تتبع وزارة اً يضأوهناك  . بالقليل من المشاركةإلاالمحاكمة ولا يتاح للمحامين 
  .إداريةالدفاع ومحاكم 

  
أن لمتهم بموجب القانون    حق ل وي. يسـمح للعامة بحضور جلسات محاكم البداية ومحاكم الاستئناف        

 القضاة لا يحترمون في     أنل محام واستجواب الشهود غير      يكـون موجوداً في المحاكمة وبأن يوك      
ويمكن للمتهم  . ويسمح القانون بمحاكمة متهمين بشكل غيابي      . هـذه الحقوق   أحـياناً  ممارسـتهم 

تعتبر شهادة المرأة في المحاكم مساوية لشهادة       . دعـاء العـام استئناف قرارات المحاكم الدنيا       والا
  .الرجل

 الذي يوفر الإجراءوهو  "إدانتهم تثبت أن إلى أبرياء المتهمين يعتبرون أنينص الدستور على 
ضايا  هذا الافتراض يتم تجاهله في الممارسة وخاصة في القأنغير ". أساسيةضمانات دفاع 

 القاضي المحدد لهم غير أن اعتقدوا إذا آخر يطلبوا قاض أنويمكن للمتهمين . لسياسية الحساسةا
 السجن أحكامويسمح القانون للقضاة باستبدال . أنفسهمحيادي بيد انه لا يطلب من القضاة عزل 

م استخدامه في  تقارير بأن هذا البديل تإيولم ترد .   خدمة المجتمعبأحكام أشهر أو أقل ستةلمدة 
 .القضايا السياسية

على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية يقنن أسس توزيع الميراث، يطبق القضاة المدنيون 
إذا ) وخاصة في مسألة حضانة الأطفال( الشريعة الإسلامية في الحالات التي تتعلق بالعائلة 

على أنه يحق للنساء الحق في فعلى سبيل المثال ينص القانون .  حصل تعارض بين القانونيين
الحضانة القانونية للأطفال القصر غير أن القضاة يرفضون أحيانا السماح للنساء مغادرة البلاد 
برفقتهم بحجة أن الشريعة الإسلامية تعتبر الأب رأس العائلة وهو الذي يجب أن يأذن لأولاده 

  .بالسفر
صة بالإرث التي تنص عليها الشريعة تجنبت بعض العائلات تطبيق القواعد القانونية الخا

الإسلامية من خلال إجراء عقود بيع بين الأباء والأبناء لضمان حصول الإناث على حق متساو 
  . لما يحصل عليه الذكور

) . ج.1راجع القسم (ما زال طول الوقت الذي تستغرقه المحكمة للنظر في قضية ما يشكل مشكلة 
. لة، كما ليس هناك أي ضوابط لتحديد طول أمد المحاكمةولا يحق للمتهمين طلب محاكمة عاج

وادعى محامون أن القضاة لا يسمحون لهم أحياناً باستدعاء شهود لصالح موكلهم أو استجواب 
شهود حكوميين رئيسيين وقال محامون إن المحاكم فشلت في تبليغهم بمواعيد المحاكمة بشكل 

وأفاد البعض بان القضاة قيدوا مسألة إطلاعهم . للقضيةملائم ولم توفر لهم وقتاً كافياً للتحضير 
على سجلات المحاكمة وما ورد فيها من بيانات وانه في حالات معينة تم استدعاء المحامين 

العاملين في قضية معينة في تاريخ محدد إلى مكتب القاضي لفحص الوثائق المتعلقة بقضيتهم دون 
  . السماح لهم بتصوير نسخة منها

  
محامون ومنظمات حقوق إنسان أن المحاكم فشلت في التحقيق بشكل روتيني بادعاءات سوء أفاد 

وأشاروا ). ج.1راجع القسم ( المعاملة والتعذيب وقبلت كبينة الاعتراف الذي تم انتزاعه بالقوة 
وذكروا أن مواعيد . إلى أن طبيعة محاضر جلسات المحاكمة تمنع أحيانا إجراء مداولات معقولة

  .اءات المحاكم غريبة بحيث لا تسمح بحضور المراقبين للمحاكم السياسيةوإجر
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جماعة "نيسان، حكم على ثمانية أشخاص يعرفون بشكل غير رسمي باسم /  أبريل6 في 
 سنة إلى 26وخفضت محكمة الاستئناف ستة من تلك الأحكام من . بتهم تتعلق بالإرهاب" جرجيس

من جانبها، انتقدت .  شهرا25ًعلى شخص تاسع بالسجن نيسان حكم /  أبريل16وفي .  سنة13
.  جماعات حقوق الإنسان طريقة محاكمتهم وادعوا أن الادعاء العام قدم عدداً قليلاً من البينات
وقيل إن المدعى عليهم ومعظمهم في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات تصفحوا شبكة 

 وطريقة تركيب منصة صواريخ وانهم حاولا الإنترنت بحثاً عن معلومات تتعلق بمتفجرات
  .  الاتصال بعضو بتنظيم القاعدة في أوروبا

  
وبحسـب بعـض جماعات حقوق الإنسان فأن أعضاء في جماعة الجرجيس اعتقلوا مباشرة بعد               
اكتشـاف قـوات الشـرطة المكلفة بمراقبة شبكة الإنترنت عملية تصفحهم غير المشروعة على               

  . الإنترنت
  

تشرين ثاني، حكم على جلال زوغلامي محرر مجلة قوس الكرامة المعارضة           / مبـر  نوف 4فـي   
وشقيقه نجيب زوغلامي بالسجن ثمانية اشهر بتهمة إلحاق ضرر بممتلكات خلال أعمال شغب في              

ووفقاً لمنظمة هيومان رايتس واتش فان الشقيقين ادعيا بأن عملاء من الشرطة            .  مقهـى بـتونس   
  .كانا السبب في الشغب

  
تتمـتع المحـاكم العسـكرية بسلطة النظر في القضايا التي يرتكبها عسكريون ومدنيون متهمون               

وتتألف المحكمة العسكرية من قاض مدني وأربعة ضباط عسكريين         . بجرائم ترابط بالأمن الوطني   
ويحـق للمتهمين استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية أمام المحكمة العليا المدنية وهي              

وادعت . تـي تنظـر في خلافات تتعلق بنقاط في القانون بدلاً عن النظر في وقائع القضية ذاتها                ال
منظمة العفو الدولية أن المواطنين الذين تمت إدانتهم في تلك المحاكم حرموا من حقوقهم الأساسية               

  . خلال العملية القضائية
  

حزيران بتهمة  /  يونيو 29 مـثل سـالم زردا وهـو مدني ولاجئ سابق أمام محكمة عسكرية في             
واتُهم السيد زردا بأنه أجرى اتصالا مع أعضاء في         . توفيره خدمات لمنظمات إرهابية في الخارج     

  . وحكمت المحكمة عليه بالسجن سبع سنوات. حزب النهضة الإسلامي المحظور
  

ناء نفـت الحكـومة أنهـا تحتجـز سجناء سياسيين، ولم تتوفر معلومات مؤكدة تتعلق بعدد السج                
 اسماً 542 نشرت لائحة تضم الرابطة الدولية لدعم السجناء السياسيين   السياسـيين ورغم ذلك فأن      

وذكرت أنها واجهت عراقيل حالت دون حصولها على معلومات         . ممـن تعتبرهم سجناء سياسيين    
معظم السجناء . تـتعلق ببعض السجناء، الأمر الذي فسرته بأنه يدل على وجود عدد اكبر من ذلك    

ومعظم . لسياسـيين هـم من الإسلاميين إلا أن هناك عدداً قليلاً منهم أيضاً متهمين بجرائم عنف               ا
الـذين اعتبـرتهم جماعات حقوق الإنسان سجناء سياسيين أو سجناء رأي اعتقلوا لخرقهم قوانين               
تحظـر الانضـمام إلى منظمات غير قانونية إضافة إلى نشر معلومات خاطئة تهدف إلى تعكير                

قال . ومنهم من اعتقل بسبب نشره معلومات مصدرها منظمات مثل حزب النهضة          . ام العام الـنظ 
سجناء سياسيون سابقون انه تم وضع علامة على بطاقات الهوية الشخصية مما أدى إلى حصولهم               

  ). ج.1راجع القسم ( على معاملة أشد قسوة 
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تشرين الثاني، واثنان من المفرج     / أفـرجت الحكـومة عن حوالي ثمانين سجيناً في أوائل نوفمبر          

وقد افُرج عنهما في    . عنهم عضوان سابقان في حزب النهضة وهما علي العريدي وزياد الدولاتلي          
. 1987سياق العفو السنوي العام الذي يتم بمناسبة ذكرى تولي الرئيس بن علي سدة الرئاسة عام                

 ثلثي فترة العقوبة وان هذا هو حال        أشـار مراقبون إلى أن معظم المفرج عنهم كانوا قد أمضوا          و 
  .معظم المتهمين الذين منحوا إفراجا عاماً

  
الـتدخل التعسـفي في خصوصية الأفراد  أو في شؤون العائلة أو المنزل أو في خصوصية                 U. و

 .Uالمراسلات
  

 غير أن ".  الحالات غير العادية التي يحددها القانون     "يحظر الدستور مثل هذه الممارسات باستثناء       
وتتجاهل الشرطة أحياناً ضرورة حصولها     . الحكومة لا تحترم في العادة هذا الحظر في الممارسة        

  . على مذكرة تفتيش إذا اعتبرت السلطات أن المسالة تتعلق بأمن الدولة
  

حزيران حاولت الحكومة تفتيش مكتب سعيدة اكرمي وهي محامية         /  يونيو 14وذكـر انـه فـي       
وأفاد شهود أن اكرمي استطاعت أن تمنع       .  ولية لدعم السجناء السياسيين   مين العام للرابطة الد   لأوا

  .قوات الأمن من تفتيش منزلها لكونها غير مزودة بمذكرة تفتيش
  

أيلول، أفادت صحيفة الموقف المعارضة بأن منزل الصحفي سليم أبو          / فـي الـثالث من سبتمبر     
ضمن تلميحاً بأن أقارب للرئيس     خضـر تعـرض للاقتحام بعد سؤاله في مؤتمر صحفي سؤالاً ت           
وتكهن عاملون في مجال حقوق     . مارسوا ضغوطاً على هيئة قضائية للتأثير على سير قضية معينة         

ويحق للسلطات أن تتذرع    ).  أ.2راجع القسم   . ( الإنسـان بـأن قوات الأمن هي التي فعلت ذلك         
  .  فية للمواطنينبمسألة أمن الدولة للسماح لقوات الأمن بمراقبة الاتصالات الهات

  
ذكرت عدة تقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وممثلي هيئات دبلوماسية             

ورغم أن القانون لا يسمح     . أن الحكـومة اعترضـت رسائل مرسلة بالفاكس والبريد الإلكتروني         
شكل ضمني  بمـثل هـذه الممارسات إلا أن الحكومة ذكرت أن قانون الإجراءات الجنائية يمنح ب              

وعانى نتيجة لذلك العديد من السياسيين من انقطاع        . المحققـين القضـائيين مـثل تلـك السلطات        
واتهم ناشطون  . الاتصـالات الهاتفية في منازلهم ومكاتبهم وانقطاع خدمة إرسال رسائل بالفاكس          

عناه فـي مجـال حقـوق الإنسان الحكومة بأنها استخدمت الحظر الموجود في القانون البريدي بم               
الواسـع وغير المعرف بوضوح ضد الرسائل التي تهدد النظام العام، لاعتراض مراسلات ومنع              

  . الحصول على منشورات أجنبية
  

تراقب قوات الأمن بشكل روتيني رسائل ونشاطات واتصالات معارضين وإسلاميين وعاملين في            
الخطوط الهاتفية تحت مجـال حقوق الإنسان عبر الإنترنت إضافة إلى الصحفيين ووضعت بعض            

  ). أ.2راجع القسم (الرقابة الدائمة 
  

ادعـى ناشـطون في مجال حقوق الإنسان أن الحكومة اعتقلت بشكل اعتباطي أفراداً من عائلات       
)  الارتباط بعناصر إجرامية  ( نشـطاء إسـلاميين وفي مجال حقوق الإنسان وذلك باستخدام تهمة            
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وتم حرمان أفراد عائلات الناشطين من      .  م ارتكبوها لمعاقبـتهم علـى جـرائم زعـم أن أقاربه         
 . الحصـول على وظائف وتراخيص عمل كما تم منعهم من السفر وذلك كله بسبب نشاط أقربائهم               

 ممن هم في السجن أو      إسلاميين ناشطين   أقارب على مراقبة    دأبت الشرطة   أنيضـاً   أوزعمـوا   
إلا . أقاربهم لسؤالهم عن    إجبارية بشكل    مراكز الشرط  إلى  استدعائهم يعيشون في الخارج وعلى   

من عضاء في حركة النهضة أو      أيضاً أما   أ غير الناشطين هم     الأقـارب   أن الحكـومة ادعـت   أن  
 التعامل مع   أو القوانين الشرعية التي تحظر الانضمام       إلىمعها وبذلك فأنهم يخضعون     المتعاملين  

   .تلك المنظمة
  

يف مكي وجلال ط السابقان عبد اللالإسلاميانسياسيان  نيسان علق السجينان ال/إبريل 3وفي 
نعا من وم.  من جامعة المنارا عن الطعام استمر شهرين احتجاجاً على طردهمإضراباًعايش 

 قضيتهما انتباهاً من منظمات لاقت . السجن  عنهما منالإفراج أعقاب الجامعة في إلىالدخول 
  . قبولهماية ورغم ذلك لم يعاد  غير الحكومية المحلية والدولالإنسانحقوق 

  
 رويدا نصراوي فان الحكومة توقفت عن الإنسانووفقاً للمحامية المتخصصة في شؤون حقوق 

  .مراقبتها وعائلتها وزبائنها
  

(  هوية شخصية وطنية 10000 من أي إصدار أعادت بأن الحكومة إشارات أيلم تكن هناك 
حزب النهضة أو بابقين متهمين بعضويتهم الخاصة بسجناء س  )2003التي صادرتها عام 

  .همون وبمن يدعمبأقاربهم
.  والإدارية شخص حياته صعبة من النواحي المدنية        لأي مصادرة الهوية الشخصية الوطنية      تجعل

 يكون حاملاً هوية شخصية من اجل تلقي الرعاية الصحية أو توقيع            أنينبغـي علـى الشخص      إذ  
راتب التقاعد وحتى   واستخدام حسابات مصرفية والحصول على      ة  عقد إيجار أو شراء وقيادة سيار     

 وقت للسؤال عن الهوية     أي شخص في    أي توقف   أنويمكن للشرطة   . رياضيالاشـتراك في ناد     
 حين التأكد   إلىطاقة شخصية فأن الشرطة قد تعتقله       ب إظهار لم يستطع الشخص     وإذا. الشخصـية 

  .من هويته من خلال المركز الرئيسي للبصمات
  

  : بما فيها ، احترام الحريات المدنية -2القسم 
  
  Uالصحافةحرية  وكلامحرية ال. أ.  
  
 ـي  أنغير  "  ضمن الحدود التي يعرفها القانون    " من الدسـتور حـرية التعبير وحرية الصحافة         ض

 بحق إرهاباًفقد حددت حرية الصحافة ومارست    . الحكـومة لم تحترم دائماً هذه الحقوق بالممارسة       
 عن  الأمنوراقبت قوات   .   يمارسوا رقابة ذاتية   أنين والمحـررين والناشرين من أجل       الصـحفي 

  . كثب النشاط الصحفي
  

 أوولا تسمح الحكومة بوجه خاص بانتقاد سياساتها        .  وكـان هـناك عدة قيود على حرية التعبير        
 حول تلك   موظفـيها فـي صـحافة التيار السائد ويبدو واضحاً ممارسة الرقابة الذاتية بشكل عام              

  .المواضيع في جميع مستويات المجتمع
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 تموز قانوناً يجرم نشر معلومات شخصية تخص        / يوليو 24في  قط  فواقر مجلس النواب التونسي     
 وخاصة حق   الإنسانعلى التقدم في مجال حقوق      دليل   هذا   أنوذكـرت الحكومة    . طـرف آخـر   

سيستخدم في تقييد   القانونأن  الصحفيين عبروا عن قلقهم منأن فـي الخصوصية، غير  الأفـراد 
 تفيد تقارير أيولم تكن هناك . حـرية التعبيـر والصـحافة خاصة في القضايا السياسية الحساسة    

  .تطبيق هذا القانونب
  

ة أجنبية قبل ني إذاعات وقنوات تلفزيوفيويمنع القانون المواطنين من مناقشة السياسة الوطنية 
 بيد انه لم تكن هناك حالات وضع فيها القانون حيز التنفيذ ،بأسبوعين الانتخابات الوطنية إجراء

  .خلال العام
  

أجانب   مع زوار أو مقيمينأحاديث المواطنين الذين يجرون الأمنوغالـباً مـا تسـتجوب قوات    
  . وصحفيينالإنسانوخاصة مع مراقبي حقوق 

  
خاص لقطاع ال من ا  صحيفة ومجلة وان معظمهم مملوك       245يوجد في تونس     أنذكرت الحكومة   

 الصحافة بشكل عام تتمتع بمساعدات غير       أن إلىشارت  وأ. ا الحرية في اختيار خط تحريره     اوله
 اثنتين  أنبيد  . ستخدم في الطباعة   من الجمارك عن جميع المواد التي تُ       الإعفاءمباشـرة تتمثل في     

 رغم انهما   أخريين مـن الصحف الثماني اليومية ذات الاتجاه السائد يملكها الحزب الحاكم واثنتين           
 انهما يأخذان توجيهاً فيما يتعلق بافتتاحيتهما من مسؤولين حكوميين رفيعي           إلاصحيفتين خاصتين   

  .المستوى
  

هناك ثلاث صحف .  تدخل حكومي كبير حول مسائل معينةإلى الإعلامتخضع جميع وسائل 
 الحرية والاستقلال  تمارس نوعاً منأنها إلا نسبة توزيعها ضئيلة أن معارضة ورغم لأحزاب

وهما صحيفة الطريق الجديد والوحدة تتلقيان  تلك الصحف  اثنتين منإلا أنه. بعيداً عن الحكومة
 تمول الحكومة صحف تمثل المعارضة التي لها مقاعد أندعماً حكومياً بموجب قانون ينص على 

لا  الحزب الذي يملكها لانأي تمويل بينما لم تتلق الصحيفة الثالثة وهي الموقف . في البرلمان
  . في البرلمانتمثيل له

  
التي تتضمن مقالات تنتقد الدولة غير انه في بعض الأجنبيةبيع المنشورات بعادة  سمحلا ي 

ومنعت الحكومة صحفيين محليين من بث تقارير عبر .  مح بتوزيعها بشكل متأخر سالأحيان
ونصت . آذار/كانون ثاني ومارس/ رفضائيات عربية خلال اجتماع الوزراء العرب في يناي

 أي على موافقة خطية قبل تصوير الأجانب الحكومة على ضرورة حصول المراسلين إجراءات
  .مناطق عامة

  
فالحكومة تملك وتدير القناتين .  المرئيةالإعلامتسيطر الحكومة بشكل كبير على وسائل 

وتنحصر التقارير الصحفية . واحدة الموجودة في البلد ما عدا الإذاعاتالتلفزيونيتين وجميع 
 لا تقيد الحكومة أخرىومن جهة  .جدلال وطنية لا تثير وأخرى ببث مواضيع دولية الإخبارية
. أجنبية إخباريةقنوات ل على صحون فضائية لاقطة وهي التي تسهل مشاهدتهم الأفرادحصول 

ليق بشكل كبير على المسائل  الخاصة الوحيدة بالدولة وهي راديو موزايك بالتعالإذاعةواستمرت 
  .الحكومية الإعلاموسائل وم بها  تلك التي تقه السياسية كانت تشبللأمورالاجتماعية بينما تغطيتها 
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ولم تسمح خلال .   جديدةإعلامية صحف ومنظمات تأسيسمارست الحكومة سيطرة شديدة على 

لفزيون خاصة ستبدأ البث في  محطة تبتأسيس أول سمحت أنها إلا صحف جديدة أية بإصدارالعام 
  .2005 شباط /فبراير

  
 من الحساسية فيما يتعلق بالصحفيين المحليين الذين يساهمون بالتغطية بشيءوشعرت الحكومة 

الصحفية سهام بن   ثلاثة من رجال المباحث هاجمواقيل إن.  السلبية للبلد في الصحافة الدولية
وتزامن .  عدة مرات على وجهها وصدرهابضربها  مقام أحدهو.  كانون ثاني/ يناير5في  سدرين

الأمر اتصال بن سيدرين بالصحافة الغربية وبمنظمات غير حكومية وبحكومات  الاعتداء مع زيادة
  .الذي اعتبره مراقبون انه السبب وراء الهجوم

  
 وإحدى سهام بن سيدرين وهي صحفية وناشرة الأمنثاني منعت قوات ال كانون / يناير13في 
 وما زال موقعها "الكلمة" من تسجيل صحيفتها المجلس الوطني للحريات التونسيسسي مؤ

 هذه هي إنوقالت السيدة بن سيدرين ). ب.2 القسم راجع(  مغلقاً داخل الدولة الإلكتروني
  .المحاولة الثالثة لتسجيل صحيفتها

  
 ـو ية وغيرها من    الصحفيين فيما يتعلق بمؤتمرات صحف      الأمن  من قوات  أفـراد ادة يسـتجوب    ع

  . ويحضرها صحفيونأجانبالمناسبات العامة التي ينظمها 
  

 صحفياً ممن لم    أحد عشر  أسماء نشرت رابطة الصحفيين التونسيين قائمة تضم        أيار،/مايو 3فـي   
 محطات تلفزيونية   إنشاءولم تنظر الحكومة في طلبات      .  صحف مستقلة جديدة   بإصداريسـمح لهم    

 ليس هناك شفافية فيما يتعلق بعملية سير        بأنهكى طالبوا التصاريح     جديـدة مستقلة واشت    وإذاعـية 
 عادية وفي حالات نادرة تستخدم قوات       مسالةالحكومة للصحفيين   مضايقة   عملية   تُعتبر.  الطلبات
عم انهما من    هاجم عضوان ز   آب /أغسطسقد في   ففي مؤتمر صحفي ع   .  العـنف ضدهم   الأمـن 
 الرئيس  أقارب أن إلى إشارة سأل سؤالاً تضمن     أنبعد   العـام الصـحفي سليم بو خضر         الأمـن 

وفي وقت لاحق تلقى بو خضر .  في قضية قانونيةللتأثيرطاً على هيئة قضائية    ويمارسـون ضـغ   
  ).  ه.1 القسم اجعر( تهديدات هاتفية كما تم اقتحام منزله

  
لى  حصولهم ع  وأخرت الحكـومة عملية حصول صحفيين لا ترضى عنهم على تصاريح            أعاقـت 

يس تحرير  ئرم ر فعلى سبيل المثال ح   .  الذين لهم علاقة بالمعارضة    أولئك خاصة   ،جـوازات سفر  
واتهمت الحكومة  .   اشهر ثمانيةصـحيفة الموقف محمد فراتي من الحصول على جواز سفر لمدة            

  بناء على سلسلة من    ، منظمة محظورة  إلى في محكمة بأنه ينتمي      آذار / مـارس  24فراتـي فـي     
ومن ناحية  .   الحكومة بعد ذلك التهم عنه     أسقطت وقد   "الكلمة"لتي نشرها في صحيفة     المقـالات ا  

( وهو سجين سياسي سابق     الإنترنت   تمكن الصحفي زهير يحياوي الذي يكتب في شبكة          ،أخـرى 
 جواز  الحصول على من  ) 2003 سراحه بشكل مشروط من السجن في نوفمبر تشرين ثاني           أطلق

ستمرار انتقاده للحكومة ومواصلة عمله في تحرير صحيفة على         سـفر علـى الـرغم من حقيقة ا        
وعلى عكس السنوات   .   تطبيق الديمقراطية وهو الموقع الذي منعته الحكومة       إلى تدعو   الإنتـرنت 

 محكمة استئناف في    وأقرت.   تقارير جديدة تفيد باعتقال صحفيين     إيالماضـية لـم يكـن هناك        
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 بحق رئيس تحرير صحيفة الكلمة      2003تشرين ثاني عام     / الحكم الصادر في نوفمبر    آذار/ مارس
ة بتهم تتعلق بالقيود المفروضة اعتباطياً      قبوحكم على ر    ). زيد   أمسم  اوالمعروفة ب ( ة  قبنزيهة ر 

 950ة مقدارها   موبغرامع وقف التنفيذ     اشهر   ثمانيةعملات بالسجن    )صرافة  ( على عملية تبديل    
بون أنه تم اتهامها لمعاقبتها على الخط الذي تسطره في المجلة           واعتقد مراق ).  دينار 1200(دولار  

  .الإلكترونية
  

 في "  الفجر " الأسبوعيةاالله زواري الذي كان يعمل لدى صحيفة حزب النهضة  عن عبدأفرج 
 العام للاحتجاج على منع عائلته من أوائلو اضرب زواري عن الطعام في . أيلول / سبتمبر10

 الحجز الإداري، بخرق بنود 2003 عام آب /أغسطسكم عليه في  قد حوكان زواري. زيارته
. إسلاميين عائلات سجناء ةزيار في تابع لمنظمة هيومان رايتس واتش أجنبيعندما رافق عامل 

  ةوما زال حمادي الجبالي رئيس تحرير صحيفة الفجر السابق في السجن يقضي فترة عقوب
  .عةرو منظمة غير مشإلىلح والانضمام حددت بست سنوات بتهمة العصيان المس

  
 الرئيسية التي الآلية أنبيد . تراقب الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر مضامين التقارير الصحفية

فعلى سبيل المثال يتطلب قانون . مباشرةال غير هيتستخدمها الحكومة لمراقبة المطبوعات
ونتج عن هذه الصيغة .  بل التوزيعالصحافة من جميع الصحف تقديم نسخ عن كل عدد للحكومة ق
 التحرير والصحفيين لرقابة رؤساءالخاصة بعرض التقارير على الحكومة بشكل مسبق ممارسة 

وبعكس الصحافة السائدة المستقلة فأن الحكومة طلبت من الصحافة المعارضة الانتظار . ذاتية
وحتى عندما توافق . للحصول على موافقة صريحة على كل عدد قبل البدء بعملية التوزيع

 موظفو وأفاد.  توزيعهاأحياناً صحف المعارضة فأنها تمنع أعدادالحكومة بشكل رسمي على 
  . ذلك ما حصل في بعض المرات خلال العامأنصحيفة الموقف 

  
ة  التي تملكهما الحكومة في رسال"الصحافة" وLa Presseلدى صحيفة ي صحفي معين 28انتقد 

 وذكروا بشكل  . زيادة الرقابة والضغط،وجهوها لمسؤولين حكوميين آذار /مارس 9في مؤرخة
 لمنعهم من تغطية مسائل وطنية حساسة مثل طوفان عام  الذي تمارسه عليهمخاص الضغط

 مواضيع دولية مثل عدد القوات متعددة الجنسيات الذين إلى إضافة المعلمين وإضراب 2003
 ثلاثة عشر منهم في وقت لاحق وألغى.   في فلسطينالإسرائيليةتلوا في العراق والممارسات قُ

أيار /  مايو31دعا ممثلون عن وزارة الداخلية في   . التحريررؤساء بسبب ضغوط من توقيعهم
 لتقديم النصح له بالتوقف عن نشر بيانات لهيئات غير "الموقف"رشيد خاشانا محرر صحيفة 

 .معترف بها ومن التعرض بالنقد للحزب الحاكم
 

 محررون في وسائل الإعلام إن كبار موظفي الدولة يجرون اتصالات دورية مع رؤساء قال
التحرير وصحفيين لإبلاغهم عن المواضيع التي تعتبرها الحكومة من المحرمات، وفي بعض 

وعززت الوكالة التونسية للاتصال الخارجي هذه . الأحيان للتذمر من التقارير التي نُشرت أو بثت
ها من آليات الرقابة غير الرسمية، من خلال منع نشر إعلانات تابعة للحكومة في السياسة وغير

وخسرت صحيفة  . المجلات والصحف التي تنشر مقالات تعتبرها الحكومة مسيئة لها
"Réalités"  أيار جميع الإعلانات التي تمولها الحكومة لمدة أسبوعين بعد نشرها / مايوفي

وذُكر إضافة إلى ذلك أن الشركات الخاصة غير .  ي الدولةافتتاحية حول حرية الصحافة ف
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مستعدة دائماً للإعلان في صحف لا تتلقى دعماً حكومياً إعلانيا خوفاً من ظهورها وكأنها منحازة 
  . معاقبتهاتتملرأي المنظمة الإعلامية التي 

  
لون في الصحافة وامتنع صحافيون يعم.  مارست وسائل الإعلام درجة عالية من الرقابة الذاتية

واعتُبرت الصحف الصغيرة .  ن إجراء تحقيقات صحفية تتعلق بمواضيع وطنيةعالسائدة 
  . المعارضة أنها الوحيدة التي تُجري تحقيقات صحفية تتعلق بقضايا قومية

  
يخضع نشر الكتب وطباعتها إلى ضرورة الحصول على موافقة الحكومة الرسمية وتضع الحكومة 

  .ب كما هو الحال في وسائل الإعلام الأخرىقيوداً على الكت
  

قيدت الحكومة عملية الوصول إلى مواقع إلكترونية عدة بما فيها تلك التابعة لجماعات حقوق 
/ سمحت الحكومة في أبريل.الإنسان المحلية والمعارضة والإسلامية إضافة إلى المواقع الإباحية

ة في السابق بما فيها موقع هوت ميل وقناة نيسان الدخول إلى عدة مواقع أجنبية كانت ممنوع
وما زالت بعض مواقع جماعات .  الجزيرة ومنظمة العفو الدولية والصحيفة الفرنسية ليبراسيون
  ".صحافيون بلا حدود" حقوق الإنسان ممنوعة بما فيها موقع المنظمة غير الحكومية 

  
راً بعنوان الإعلام تحت الرقابة أيار، نشرت رابطة حقوق الإنسان التونسية تقري/  مايو3في 

انتقدت فيه حالة حرية الصحافة وناقشت الوسائل التي تستخدمها الحكومة لمراقبة وتقنين استخدام 
وضع تقرير صادر عن الشبكة العربية للمعلومات الخاصة بحقوق الإنسان   .الشبكة الإلكترونية

  . ية الأحد عشرتموز الدولة في آخر قائمة الدول العرب/ نُشر في يوليو
  

راقبت و.  قيدت الحكومة الحرية الأكاديمية وسعت إلى تبني ثقافة الرقابة الذاتية في الجامعات
لا يشجع و.  والمعلمين والطلاب للتعرف على الإسلاميين المتشددينءالحكومة عن كثب المدرا

.  الرضىأفراد الشرطة والمباحث المنتشرون في الجامعات الطلاب على التعبير عن عدم
وخضعت المطبوعات الأكاديمية إلى عملية العرض أمام الحكومة قبل الطبع من أجل الحصول 

ولم تشتر مكتبات الجامعات كتباً جديدة كما لم تشترك بمجلات أجنبية تنتقد .  على الموافقة
  .الحكومة

  
الإداريين في أدت سيطرة الحكومة الشديدة على اوجه تمويل الأبحاث الأكاديمية إلى عدم تقدم 

لاعتقادهم أن ) ومثال على ذلك موضوع وسائل التصويت ( الجامعات بطلب منح من اجل البحث 
وتجنب المحاضرون إعطاء دروس في مواضيع تعتبر حساسة مثل .  الحكومة ستعارضه

  .المساقات القانونية الخاصة بالأنظمة السياسية أو بمساقات تتعلق بالحريات المدنية
  
  تجمع السلمي والانتساب للمنظمات  حرية الU-ب
  

ويتعين على . يضمن الدستور حرية الاجتماع بيد أن الحكومة قيدت هذا الحق في الممارسة 
يح من رالجماعات التي ترغب بعقد اجتماع عام أو مسيرة أو مظاهرة التقدم للحصول على تص

دث المقترح ويجب أن يقدموا وزارة الداخلية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للح
ووافقت الحكومة وفقاً لممثلي بعثات دبلوماسية بشكل روتيني على منح .  لائحة بأسماء المشاركين
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تصاريح للجماعات التي تدعم مواقف الحكومة إلا أنها منعت بشكل دائم السماح للجماعات التي 
في سنوات سابقة بأنهم واجهوا أفاد قادة منظمات غير حكومية و. تريد التعبير عن رأي معارض

وقالوا إن الشرطة ضغطت على مدراء .  صعوبات في استئجار أماكن لعقد اجتماعات كبيرة
  . القاعات والفنادق من اجل منعهم من تأجير أماكن اجتماع للمنظمات غير الحكومية

  
ورفض نائب محافظ غفصة في مارس آذار السماح لزعماء محليين من أحزاب معارضة 

واضطر منظمو الاجتماع إلى إلغائه في . لاجتماع وذلك بحسب ناشط في مجال حقوق الإنسانبا
  . اللحظة الأخيرة

  
 ضغطت سلطات محلية على رجل أعمال من منطقة توزر للتراجع عن ،ووفقاً لصحف معارضة

ن ونفى مدراء فنادق ورجال أعمال آخرون أ.  أيار/ موافقته تأجير قاعة لحزب معارض في مايو
هناك منعاً على تأجير أماكن لجماعات معارضة بيد انهم قالوا انهم تعاونوا مع وزارة الداخلية 

  .واستجابوا لطلباتها عندما أمكن ذلك
  

تشرين الثاني نشطاء في مجال حقوق الإنسان من حضور /   نوفمبر28منعت سلطات الأمن في 
قيروان من خلال نشر مراكز تفتيش اجتماع لرابطة حقوق الإنسان التونسية عقد في مدينة 

كانون أول مقر المجلس الوطني / سمبردي 11حاصرت الشرطة في و.  وإغلاق مدخل الرابطة
  .للحريات في تونس ومنعت الحضور من الوصول إلى اجتماع المنظمة العام

  
على استخدمت الشرطة عدد كبيراً من أفرادها وغيرها من قوات الأمن العام لمراقبة والسيطرة 

ت الحكومة بحسب ممثلي بعثات دبلوماسية عدة الغو. المظاهرات وحتى لإثارة الشغب فيها أحياناً
وفاق عدد أفراد الشرطة في عدة . مظاهرات بسبب عدم حصولها على تصريح رسمي خلال العام

انه ولا يلجأ المتظاهرون وأفراد الشرطة عادة إلى استخدام العنف بيد . حالات أعداد المتظاهرين
وعلى سبيل المثال حصلت مشاجرة جراء محاولة تخطي . كانت هناك استثناءات على ذلك

المتظاهرين لخطوط وضعتها الشرطة أو بسبب عدم تفرق المتظاهرين لدى طلب الشرطة منهم 
  . قوات الأمن مستعدة للرد بقوة على أي إخلال بالنظام العامكونتو.  ذلك

  
شرطة عدد من قادة منظمات غير حكومية ممن نظموا مظاهرة نيسان، استدعت ال/  أبريل18في 

لب من البعض التوقيع على تعهد خطي بعدم وطُ.  سلمية للاحتجاج على مقتل زعيم فلسطيني
  .المشاركة في مظاهرات في المستقبل

  
نيسان، نفذ طلاب معاهد مظاهرة في مدينة بنزرت الشمالية تعاطفاً مع العراق /  أبريل23في 

وأعلنت وكالة الأنباء .  ولم تفد تقارير بحدوث إصابات أو وفيات.  ن فرقتها الشرطة بشدةوفلسطي
  .الرسمية أن المظاهرة لا تخدم أي هدف حيث أن موقف الحكومة والمتظاهرين متطابق

  
يضمن الدستور حرية الاجتماع إلا أن الحكومة لا تحترم هذا الحق بالممارسة وخاصة بالنسبة 

يتطلب القانون أن تتقدم المنظمات غير الحكومية الجديدة بطلب .   تنتقد سياساتهاللجماعات التي
تستطيع المنظمة غير حكومية أن . إلى الحكومة من اجل نيل اعتراف رسمي للعمل بشكل شرعي 
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وإذا لم ترفض الحكومة .  تعمل بحرية بعد تقديمها طلباً للتسجيل وبينما تنظر الحكومة في طلبها
  . يل خلال تسعين يوماً فتعتبر المنظمة غير الحكومية في حكم المسجلةطلب التسج

  
منعت الحكومة بشكل دوري وتعسفي تسجيل منظمات غير حكومية جديدة من خلال رفض منح 

ودون ذلك الإيصال فأن المنظمة غير الحكومية لا تستطيع . إيصال يؤكد استلام طلب التسجيل
وفي . سمح لها بممارسة أعمالهاقدم بطلب تسجيل وبالتالي لا يدحض تأكيدات الحكومة بأنها لم تت

مثل هذه الحالة تستطيع الحكومة أن تغلق المنظمة غير الحكومية وتصادر ممتلكاتها وتلاحق 
  ".الانضمام إلى منظمة غير قانونية" أعضائها قانونياً بتهمة 

  
عندما حاولت تسجيل مجلتها كانون الثاني، رد طلب المحررة سهام بن سدرين /  يناير3في 

). أ.2راجع القسم ( على الرغم من مرافقة أحد أعضاء مجلس النواب لها " الكلمة " الإلكترونية 
آذار أن يقدم محمد نوري رئيس الهيئة الدولية لدعم السجناء /  مارس22وطلبت الحكومة في 

د من المراقبين أنها ستوافق وعندما أعطته الحكومة إيصالاً اعتقد العدي. السياسيين طلب تسجيل
على طلب تسجيل الهيئة كمنظمة غير حكومية وخاصة أنها رفضت في قضايا ذات علاقة في 
السنوات الأخيرة توفير إيصالات خاصة بطلبات تسجيل منظمات غير حكومية معنية بحقوق 

  .الإنسان
     

دون تقديم أي حزيران طلب التسجيل / ورفضت الحكومة رغم ذلك بشكل رسمي في يونيو
نيسان بطلب تسجيل /  أبريل26تقدم حزب الخضر التونسي في و. )4راجع القسم ( مبررات 

وعندما لم يسمع الحزب أي شئ من الحكومة بعد ثلاثة اشهر اعتقد رئيسه .  رسمي لدى الحكومة
 26 في إلا أن الوزارة أبلغته. عبد القادر زيتوني انه تمت الموافقة على الطلب بموجب القانون

وبما أن زيتوني لم يكن قد حصل على إيصالاً يفيد .  تموز أنها لم تستلم طلب التسجيل/ يوليو
  ).3راجع القسم ( بذلك فأنه لم يستطع إثبات ما يرضي الحكومة انه قدم طلب تسجيل 

  
حاولت الناشطة في حقوق الإنسان رضية نصراوي من منظمة مكافحة التعذيب التونسية يرافقها 

حزيران تقديم طلب تسجيل / يونيو28ب رئيس المنظمة وأمينها العام وأمين سرها في نائ
وبعد رفض موظفي الحكومة قبول طلب التسجيل نفذوا اعتصاماً في مقر الشرطة لمدة . منظمتهم

  ).و .1 راجع القسم(  .ست ساعات إلى أن تم طردهم ومؤيديهم وذلك بحسب ما أفادت المنظمة
  

  الحرية الدينيةU   . ج
  

واحترمت الحكومة . يضمن الدستور الحرية الدينية شريطة عدم إحداثها اضطراباً في النظام العام
ومنعت الحكومة .  حرية ممارسة الشعائر الدينية على الرغم من وجود بعض القيود والانتهاكات

 كما منعت التبشير وحددت من يحق لها ارتداء.  تأسيس أحزاب سياسية مبنية على أساس الدين
ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة وانه يتعين على الرئيس . الحجاب أو غطاء الرأس

وتهيمن الحكومة على المساجد وتمدها بدعم كما أنها توفر دعماً للمعابد اليهودية . أن يكون مسلماً
  .ولكبير كهنتها
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أسست قبل الاستقلال في عام تعترف الحكومة بجميع المؤسسات الدينية المسيحية واليهودية التي ت
وتعترف الحكومة رسمياً فقط بالكنيسة الكاثوليكية ولكنها تسمح لبعض الطوائف المسيحية . 1956

يمكن .  ولم تسمح الحكومة لجماعات مسيحية بإقامة كنائس جديدة. الأخرى بممارسة نشاطاتها
إلا . اح لهم بالعودة إلى البلادللسلطات ترحيل أجانب ممن يعتقد انهم يمارسون التبشير وعدم السم
 في انه مارس كن تشكمأن تقارير أشارت إلى أن الحكومة فضلت عدم تجديد تأشيرة دخول 

التبشير أو أنها فضلت الضغط على المؤسسات التي يعمل بها من أجل عدم تجديد عقده بدلاً من 
رسمياً بحق أشخاص يشتبه ولم يكن هناك أي تقارير تفيد بأن الحكومة اتخذت إجراءاً  .ترحيله

  . بقيامهم بالتبشير
  

 بتسجيل منظمة دينية يهودية في مدينة جربة غير انه سمح لها 1999ولم تسمح الحكومة منذ عام 
  .بالعمل وبممارسة شعائر دينية وأعمال خيرية دون أي قيود

  
حوار الأديان " وان كانون الأول بعن/  ديسمبر9 و8أقامت وزارة الشؤون الدينية مؤتمراً فيما بين 

وشارك في المؤتمر ممثلون . بهدف تعزيز التفاهم المتبادل" الإبراهيمية من اجل السلام والتسامح 
 .عن الأديان اليهودية والمسيحية والإسلامية

  
إلا أن المناهج الدينية الخاصة بالمرحلة الثانوية . تعليم الدين الإسلامي في المدارس العامة إلزامي

  .قات حول تاريخ اليهودية والمسيحيةتضمنت مسا
  

لم تسمح الحكومة بتأسيس أحزاب دينية مبنية على الدين واستخدمت هذا المنع للاستمرار في 
العضوية في منظمة غير "حظر حزب النهضة  الإسلامي وملاحقة من يشتبه بالانضمام أليه بتهمة 

وام بطاقات الهوية الشخصية لإسلاميين ألغت الحكومة قبل عدة أع). ه.1أنظر القسم "  ( قانونية 
ومتطرفين قُدر عددهم بعشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف شخص، الأمر الذي أدى من بين أمور 

وبقي العديد من هؤلاء دون ). و.1أنظر القسم ( أخرى إلى منعهم من العمل وتولي الوظائف 
.  اقبة إسلاميين عن كثبوما زالت الحكومة تستمر في مر. بطاقات هوية شخصية خلال العام

 بالقيام بنشاطات في نوينص القانون على أن الأشخاص الذين تعينهم الدولة هم فقط المخولو
وأمرت الحكومة ببقاء المساجد مغلقة فيما .  المساجد مثل إقامة الصلاة أو حلقات تدريس الدين

وأفاد محامون في مجال .   ةعدا أوقات الصلاة وغيرها من المناسبات الدينية مثل الزواج والجناز
.  في المساجد بشكل مستمرتحقوق الإنسان أن الحكومة استجوبت بشكل دائم الذين يؤدون الصلوا

وطلبت الحكومة من أئمة الجوامع ذكر فوائد البرامج الاقتصادية والاجتماعية الحكومية خلال 
  .أوقات الصلاة في الجوامع

  
فعلى سبيل المثال منعت الأنظمة . تدل على تدين الأفرادوسعت الحكومة إلى قمع المظاهر التي 

ارتداء النساء للحجاب في المكاتب الحكومية وكان هناك تقارير بأن الشرطة طلبت من نساء إزالة 
واتخذ قائمون .  غطاء الرأس بينما هن في المكاتب أو في الشوارع أو في بعض التجمعات العامة

ات تأديبية لمعاقبة من تلبس الحجاب، بهدف منعهن من على مدارس في بعض الأحيان إجراء
ارتداءه ، كما افادت تقارير بان مسئولي الحكومة احتجزوا نساء يرتدين الحجاب وحاولوا 

رداء أجنبي يحمل دلالات " ووصفت الحكومة الحجاب بأنه .  إجبارهن على توقيع تعهد لأدانته
مؤسسات العامة بهدف ضمان حياد الموظفات ومنعت ارتداء الحجاب في ال"تحض على التفرقة 
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إلا أن ممثلين دبلوماسيين في البلد لاحظوا وجود بعض موظفات . في تعاملهم الرسمي مع الغير
وأفادت تقارير بأن الحكومة احتجزت أحيانا بعض . في الحكومة يلبسن الحجاب في مكاتبهن

ون وأجبرتهم بعد مضايقتهم على الرجال بسبب إطلاقهم لحى تدل على انتمائهم بأنهم إسلامي
  . إزالتها

  
تتعرض المطبوعات الدينية للقيود ذاتها المتعلقة بحرية التعبير والصحافة التي تتعرض لها 

ويسمح عادة لجماعات مسيحية بتوزيع منشورات دينية باللغة الإنجليزية .  المطبوعات العلمانية
ط للجماعات الدينية المصرح بها توزيع وثائق كما سمح بالإضافة لذلك فق. وليس باللغة العربية

راجع ( وتعتبر الحكومة توزيع جماعات أخرى لمطبوعات غير قانوني ويهدد النظام العام . دينية
  ).أ.2القسم 

  
وسمحت . من عدد السكان  % 1يشـكل المسـيحيون والـيهود في البلاد بمن فيهم الأجانب نسبة             

كما سمحت  .  مارسـون التبشير بممارسة شعائرهم    الحكـومة للمسـيحيين والـيهود الـذين لا ي         
وسمحت الحكومة للأطفال اليهود في مدينة جربة       . للمجتمعات اليهودية بإدارة مدارس دينية خاصة     

وشجعت الحكومة  .  بالدراسـة بمـدارس عامـة بعض الوقت وبالمدارس اليهودية في وقت أخر            
  .رة لاداء مناسك الحج السنويةالمغتربين من اليهود على العودة لمعبد جربة في الجزي

  
اتخـذت الحكـومة عدة إجراءات لحماية المعابد اليهودية وخصوصاً خلال فترة الأعياد كما أشاد               

وعادة ما يذكر   . رؤساء المجتمع اليهودي بزيادة مستوى الحماية التي وفرتها الحكومة خلال العام            
  . ولة باعتباره من إيجابيات البلدالموظفون الحكوميون والمواطنون التسامح الديني في الد

  
وبينما لا يعتبر البهائيون أنفسهم مسلمين فأن الحكومة تنظر إلى الطائفة البهائية باعتبارها طائفة               

ويجتمع .  خارجـة عـن الإسلام  وسمحت لاتباعها بممارسة شعائرهم في الأماكن الخاصة فقط             
.  من الطائفة البهائية لمناقشة نشاطاتهم    مسـؤولون مـن وزارة الداخلـية  بصفة دورية مع أفراد             

  . وأشار قادة بهائيون إلى انه نتيجة لذلك تحسنت علاقتهم مع الحكومة خلال العام
  

وأشارت تقارير إلى أن الحكومة لم      . تعرض المسلمون الذين تحولوا عن ديانتهم إلى نبذ اجتماعي        
 مدات ولادة لهم إذا كانت الا     تسـمح للمتـزوجين بتسـجيل ولادة أطفـالهم أو الحصول على شها            
  . مسيحية والأب مسلم أو إذا حاول الوالدان تسمية طفلهم اسماً غير مسلم

  
 عن الحرية الدينية في     2004تقرير سنة   U"للاضطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة        

  .U" العالم
  
Uوالعودة إليه، والنفيحرية التنقل داخل البلاد، وحرية السفر للخارج، والهجرة من الوطن . دU.  
  

إلا أن الحكومة رفضت    . يضمن الدستور هذه الحقوق وتحترمها الحكومة في الممارسة بشكل عام         
 . إصـدار أو تجديـد أو تعـديل أو قبول جوازات سفر بعض المعارضين والإسلاميين وأقربائهم               

عض السجناء  لمدة خمس سنين لدى الحكم على ب      " قيوداً إدارية   " ويمكـن للحكـومة أن تفـرض        
وينص القانون على أن للمحاكم السلطة لإلغاء       .  ممـا يشـكل نوعاً من النفي الداخلي        ،السـابقين 
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على نصوص واسعة تسمح بمصادرة جوازات السفر استناداً إلى         القانون   ويشتمل   ،جوازات السفر 
ف  ورفض إعطاء المواطنين الحق بعرض قضيتهم أمام المحاكم أو باستئنا          ،دواعـي أمـن وطني    

  .   القضاةاتقرار
  

تقدم بطلب إلى المحكمة من خلال مكتب الادعاء العام لمصادرة          ت يتعـين على وزارة الداخلية أن       
ويحول . أو حجـز جواز سفر مواطن بيد أن الوزارة تتجاوز مكتب الادعاء العام دون أي حساب               

 عدة بوجود صعوبات    وأفادت تقارير .  المدعـي العـام قضايا من هذا القبيل إلى وزارة الداخلية          
واتهم العديد من طالبي جوازات       .تواجه المواطنين الذين يرغبون بتجديد أو إصدار جوازات سفر        

  .السـفر الحكـومة بأنها تؤخر معاملاتهم بسبب معارضتهم للحزب الحاكم أو لسياسات الحكومة             
بوعية الصادرة  وأفـاد مختار بوخضر وهو قائد عمالي ورئيس تحرير سابق لصحيفة الشباب الأس            

وقال إن  . 2001 أن الحكومة منعت منحه جواز سفر منذ عام          ينلعمال التونسي العام ل تحاد  لاعن ا 
عم أن القيادي   وفي قضية أخرى ز   .  وزارة الداخلـية رفضـت أن تخبره سبب عدم تجديد طلبه          

     ود قرار  رم من جواز سفره خلال العقد الأخير دون وج        الإسلامي السابق الدكتور محمد صدقي ح
وقيل إن الحكومة رفضت في فبراير شباط استخراج جواز سفر لطفلة في            .  مـن المحكمـة بذلك    

  .كونها ابنة سجين سياسي سابق يقيم في أوروبالالثامنة من العمر 
  

 بيد أن قانون العقوبات ينص على إمكانية فرض نوع من النفي            ،يمـنع الدسـتور النفي الإجباري     
. على المتهمين بالسجن خمس سنوات    ) الإداري  الحجزعليه الحكومة   طلـق   والـذي تُ  (الداخلـي     

دخل حيز التطبيق لدى خروج المتهم من السجن لإجراءات إطلاق          ي ذي الإداري ال  حجزشـبه ال  يو
وتحدد .    ويكمن الفرق في إمكانية تطبيقه بعد أن ينهي المحكوم فترة عقوبته            ،السـراح المشروط  

ن للإقامة والتي يمكن أن تكون في أي مكان في الدولة ويفترض الحكـومة لهـؤلاء المتهمين أماك   
كما يتطلب منهم الذهاب إلى مركز الشرطة عدة مرات في اليوم وفي            .  مكانذلك ال بهم البقاء في    

وذكر انهم يجبرون على الانتظار ساعات في مراكز الشرطة         . حدد فقط مساء اليوم السابق    أوقات تُ 
الأمر الذي يجعل عثورهم على وظيفة أو قيامهم برعاية أطفال صعباً            ،قـبل السماح لهم بالتوقيع    

وخضـع العديـد مـن الإسـلاميين الذين افرج عنهم خلال السنين الماضية لمثل هذه                . للغايـة   
  .الإجراءات

  
أيلول سراح الصحفي عبد االله زواري الذي كان قد حكم          /  سبتمبر العاشر من أطلقـت الحكومة في     

 الإداري  حجز بالسجن تسعة اشهر لمخالفته إجراءات ال      2003آب  / سطسعلـيه بالسـجن في أغ     
وينص القانون على أن إجراءات القيود الإدارية يمكن فضها         ). أ.2أنظر القسم   . ( المفروض عليه 

 ي وهو معلم ثانوية سابق ادعى انه على الرغم من         طفقـط خلال النطق بالحكم غير أن نوري شني        
 إداري إلا انه خضع لضوابط إدارية قضائية إضافية منذ عام           زحجأن حكمه لا ينص على فرض       

نع بعض  وقد م .   عـندما حكـم علـيه بالسجن بسبب انضمامه لحزب النهضة المحظور            1991
المعارضـين السياسـيين الـذين اخـتاروا المنفى الخارجي بمحض إرادتهم  من الحصول على                

  . جوازات سفر أو تجديدها بهدف العودة إلى الدولة
  

 1951يضمن الدستور منح حق اللجوء أو إعطاء صفة لاجئ تمشياً مع ميثاق الأمم المتحدة لعام                
 1951وقد صادقت الدولة على ميثاق      .  1967 عام   لالخـاص بوضـع اللاجئـين وبـرتوكو       
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ميثاق الذي يحكم اوجه محددة من مشاكل       ال يتعلقان بوضع اللاجئين و    انذل ال 1967وبرتوكول عام   
 لمنع عودة اللاجئين إلى     الواقع إجراءات في    ةغير أن الحكومة لم تضع أي     . أفريقيااللاجئـين في    

لم تعتبرهم  أنها   كما   ، ولم تمنح الأشخاص حق اللجوء     ،الـبلاد التـي يخشـون فيها من الملاحقة        
وتعاونت الحكومة لدرجة معينة مع مكتب المفوضية العليا للاجئين الدولية وغيرها من            . لاجئـين 

ولم تضمن الحكومة بشكل    . لإنسـانية  فـي تقديم مساعدات للاجئين وطالبي اللجوء         المـنظمات ا  
رسمي الحماية المؤقتة إلى رعايا دولة أخرى ممن لا ينطبق عليهم وصف لاجئين بموجب ميثاق               

  . 1967 وبرتوكول عام 1951عام 
  

  Uحق المواطنين في تغيير حكومتهم: احترام الحقوق السياسيةU 3القسم 
  

ستور حق المواطنين في انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب بشكل مباشر لمدة خمس    يضـمن الد  
 هناك  إضافة إلى ذلك  . غيـر انـه هناك قيود كبيرة على حق الأفراد في تغيير حكومتهم             .سـنين 

 وتنافس الرئيس بن علي في انتخابات       . دعوات روتينية تُشكك بالانتخابات وتعتبرها غير شرعية      
من % 94.49 ثلاثة مرشحين وفاز بنسبة      ضدتشرين الأول   /  أكتوبـر   مـن  الـرابع والعشـرين   

وذكر محمد حلاواني   .   الحكم ولاية رابعة   دةالأصـوات العامـة الأمـر الذي يعني بقاؤه في س          
المرشح الثالث عن حزب التجديد عدة قيود حكومية ومخالفات أخرى لتبرير حصوله على اقل من               

90الإقبال على التصويت وصل إلى      الأرقام الرسمية فأن    وبحسب  .  من الأصوات الرسمية  % 1
إلى أن الإقبال الحقيقي لم يتجاوز      منظمات غير الحكومية    أشارت  من الأصوات المسجلة بينما     % 
30.%  

  
 تحالف ضم ثلاثة    اعتبرو. وصفت الانتخابات بأنه شابها العديد من المخالفات مثل تخويف الناخبين         

وهي رابطة حقوق الإنسان التونسية  والمجلس الوطني للحريات         "مـن المـنظمات غير الحكومية       
 ـالعامـة التونسـي و      عدم تمكن مرشحي المعارضة من      ،"لنساء التونسيات   ل ةرابطة الديمقراطي ال

.  اسـتخدام وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية وتحيز الإعلام تجاه الحزب الحاكم مشاكل جدية             
ون آخرون إلى ممارسة ترهيب للناخبين ووضع قيود على نشر          ونـوه مرشحو المعارضة ومراقب    

المـواد الدعائية الخاصة بالحملات الانتخابية وتنظيم مهرجانات انتخابية وسيطرة الحزب الحاكم            
التي حالت دون وجود منافسة شريفة خلال عملية      علـى مؤسسـات الدولـة والنشاطات السياسية         

  .الاقتراع
  

يتعين على  . دد الأشخاص الذين يحق لهم الترشيح لمنصب الرئاسة       ويحـدد قانـون الانتخابات ع     
  .المرشح أن يكون مسلماً وان يحصل على دعم ثلاثين نائباً أو مجلساً محليا

  
آب، شـكلت الحكومة هيئة مراقبة الانتخابات الوطنية وتضم في عضويتها           /  أغسـطس  31فـي   

 24اللجنة بمراقبة جميع مراحل انتخابات      وكُلفت  . شخصيات معروفة بكفاءتها وخبرتها واستقلالها    
إلا أن مراقبين في مجال حقوق      . تشرين أول، وتقديم تقرير إلى الرئيس بن علي مباشرة        / أكتوبـر 

الإنسـان تذمـروا مـن أن الهـدف الحقيقي للجنة خداع المراقبين الدوليين وتخفيف الضغط عن                 
  .بات وترتيباتهاالحكومة من اجل السماح لجماعات مستقلة مراقبة الانتخا
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ويهيمن . 1956واسـتمر الحـزب الحـاكم في المحافظة على السلطة منذ أن استقلت البلاد عام                
ويعين الرئيس  .  الحـزب على مجلس الوزراء ومجلس النواب وعلى المجالس الإقليمية والمحلية          

 ويتداخل الحزب مع الحكومة بشكل    .  محافظاً 24رئـيس الـوزراء وأعضـاء مجلس الوزراء و        
واضـح ويشـغل مسـئولو الحكـومة الحاليـين والسابقين المراكز العليا في الحزب الدستوري                
الديمقراطي ويكون رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس الحزب ويشغل نائب رئيس الحزب والأمين             

ويشغل جميع أعضاء اللجنة التنفيذية في الحزب الدستوري الديمقراطي         . العـام منصبين وزاريين   
 ـ   ويحصل أعضاء الحزب   .  ة بـناء على خدمتهم الحالية أو السابقة في الحكومة         مناصـب وزاري

فعلى سبيل المثال أشارت تقارير إلى أن أولاد أعضاء         .  الدستوري الديمقراطي على ميزات مهمة    
الحـزب لـديهم فـرص اكثر من غيرهم للحصول على بعثات تعليمية وأولويات في السكن في                 

ر إلى إمكانية حصول الحزب على تصاريح عمل صغيرة وإعفاءات          كما أشارت التقاري  . المدارس
  .تتعلق بقيود فرز المناطق اكثر من غيرهم

  
 إلى  189 مقعداً من اصل     37من مقاعد مجلس النواب أي      % 20يخصـص قانـون الانـتخاب       

الأحـزاب المعارضة السبعة بهدف التخفيف من المميزات الممنوحة للحزب الحاكم، وتوزع تلك             
. د بشكل يتناسب مع حصول هذه الأحزاب على مقعد من خلال الانتخاب المباشر في الإقليم              المقاع

وقـد فازت خمسة من هذه الأحزاب بمقاعد بموجب أنظمة انتخابات الرابع والعشرين من أكتوبر               
ومولت الحكومة جزءا من    .  واحـتفظ الحزب الدستوري الديمقراطي ببقية المقاعد      . تشـرين أول  

 المعارضة الانتخابية وذلك عندما لم تتمكن هذه الأحزاب من جمع الأموال اللازمة             حملات أحزاب 
 42000وقد استلم كل حزب ممثل في مجلس النواب منحة بلغت           . لحملاتهـا مـن جهات خاصة     

 5000( دولار   3500من أجل الحملات الانتخابية بالإضافة إلى مبلغ        )  ديـنار  60000( دولار  
 واجهت صحف  المعارضة صعوبة في إيجاد مصادر دخل من الإعلانات            وقد.  لكل نائب ) دينار  

ووفرت الحكومة مدة   ).   دينار 120000(  دولار   105000لذلك أعطت الحكومة إلى كل منها       
ثـلاث دقائـق لكـل ممثل عن قائمة قانونية وخمس دقائق لكل مرشح رئاسي إضافة إلى تغطية                  

بيد انه كانت هناك    . قاب نشرة الأخبار المسائية   محـدودة لاجـتماعات الأحـزاب السياسية في أع        
وتم تخصيص مساحات موازية .  تقاريـر أفادت بعدم بث بيانات المعارضة على التلفزيون إطلاقاً        

  .لأحزاب المعارضة على لوحات الإعلان في معظم الأحياء قبيل الانتخابات
  

إلى الدين أو اللغة أو العرق أو       لا تسـمح الحكومة بموجب القانون تأسيس أحزاب سياسية استناداً           
واستخدمت الحكومة هذا الحظر للاستمرار في منع حزب النهضة الإسلامية وملاحقة           .  الجـنس 

ورفضت الحكومة  ) ج.2ب و   .2راجع القسم   ( أعضاءه بتهمة الانضمام إلى منظمة غير قانونية        
/  أبريل 26كومة في   الاعتـراف بتأسيس حزب الخضر التونسي الذي تقدم بطلب تسجيل إلى الح           

واحتج عدة قادة من المعارضة قبيل انتخابات الرابع والعشرين من           ).  ب.2راجع القسم   ( نيسـان 
 والذي عدل بموجبه نصف مواد الدستور،       2002أكتوبـر تشـرين أول على الاستفتاء العام لعام          

ترشيح لفترة  وتسـألوا عـن مـدى شرعية تلك التعديلات بما فيها السماح للرئيس بن علي من ال                
وأشـار آخرون إلى تناقض تطبيق تلك التعديلات وقدموا مثالاً على ذلك عدم          .  رئاسـية أخـرى   

وقالت . اسـتطاعة الحكـومة تشكيل مجلس الأعيان في البرلمان بعد عامين من إجراء الاستفتاء             
الحكـومة إن روح وعناصـر الإصـلاحات لا تتساوى مع  النصوص بالنظر إلى مدى تنوعها                 
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فعلـى سبيل المثال ، ذكروا نصوصاً جديرة بالثناء تزيد من سلطات الهيئات             . قهـا الواسـع   ونطا
  .القضائية والتشريعية في مقابل سلطات الهيئة التنفيذية

  
آذار إنشاء المعهد الأعلى لقوات     /  مارس 17وأعلن وزير الداخلية في     .  هـناك فساد في الحكومة    

ضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان ، وتحسين أداء قوات         الأمـن والجمـارك والذي تشمل مهامه بالإ       
 وهناك  . ولم يكن هناك أي تقارير عامة تفيد بنشاطات المعهد اللاحقة. الأمـن ، مكافحـة الفساد  

حـالات صـغيرة تفـيد بحصول فساد ضمن قوات الأمن وخاصة فيما يتعلق بتلقي عناصر من                 
  ).د.1راجع القسم . ( الشرطة رشاوى على أشارت المرور

25وعبر الرئيس بن علي في عدة حالات عن رغبته زيادة مستوى تمثيل النساء في الحكومة إلى                 
  . نيسان أول امرأة لتولي منصب محافظ مقاطعة أو إقليم/ وعين في أبريل%.  

  
 25وهناك وزيرتان من بين     .  مقعداً 189 امرأة في المجلس التشريعي الذي يتألف من         43وهناك  

وعملت .  وتشكل النساء اكثر من خُمس المجالس المحلية      .  وكيل وزارة  20صل   من ا  5وزيراً و 
كما عملت امرأتان في المجلس الأعلى للحكام المؤلف من         . ثـلاث نساء كرئيسات للمحكمة العليا     

واعتبرت الانتخابات الأولية التي أجريت في محافظة خارج تونس في السابع عشر            .    عضواً 15
ول  انـتخابات في الدولة لا يتم الفصل فيها بين الجنسين في المراكز              أيلـول، أ  / مـن سـبتمبر   

  . الانتخابية
  

  موقف الحكومة تجاه التحقيق الذي تقوم به هيئات دولية وغير حكومية فيما يدعى               4Uالقسم  
  وقوعه من انتهاكات لحقوق الإنسان

  
ئجها ، بيد أن الحكومة     تمكـنت جماعات محلية ودولية من التحقيق في حقوق الإنسان ونشرت نتا           

 منظمة غير   8000ووفقاً  للحكومة فأن في الدولة       . سـعت إلـى عـدم تشـجيع تلك الإجراءات         
وهناك تقريباً اثني عشر    . وتعمـل غالبيـتها حصرياً قي مجالات اقتصادية واجتماعية        . حكومـية 

.  فها بالعمل مـنظمة غير حكومية محلية تعنى بحقوق الإنسان على الرغم من عدم السماح إلا لنص              
واجـتمعت الحكومة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان المسجلة              

واشتكى ناشطون في   . واسـتجابت لاستفسـاراتهم بيد أنها ضايقت واستهدفت ولاحقت عدداً منها          
  ). و.1م راجع القس( مجال حقوق الإنسان ومحامون من انقطاع متكرر لخدمة البريد والاتصالات 

  
 فرعاً في 41تعتبـر رابطـة حقوق الإنسان التونسية إحدى اكثر المنظمات المدافعة نشاطاً إذ لها          

. وتستلم المنظمة الشكاوي وتحقق فيها وتحتج على حدوث انتهاكات        . أنحـاء مخـتلفة مـن البلاد      
اداً إلى قانون   وبحسب ممثلين دبلوماسيين فان الحكومة تستمر في منع استلامها منحة أوروبية استن           

  .تمويل المنظمات غير الحكومية الذي ينص على حظر تمويل المنظمات دون موافقة الحكومة
  

ومـن المـنظمات غير الحكومية الأخرى المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان، معهد حقوق               
الدولية لدعم  الإنسـان العربـي المسجل قانوناً، والرابطة الديمقراطية للنساء التونسيات والرابطة            

  .السجناء السياسيين غير المسجلة والرابطة التونسية لمكافحة التعذيب
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 تسجيل المجلس الوطني للحريات التونسي كمنظمة غير 1998ورفضت الحكومة منذ عام 
. واصدر المجلس بيانات انتقدت بشدة ممارسات الحكومة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. حكومية

لمجلس بخرق متطلبات التسجيل من خلال إصدار بيانات دون الحصول واتهم موظفي الحكومة ا
  . على موافقة حكومية مسبقة

واستمر أعضاء هامون في الحزب الدستوري الديمقراطي الحاكم خلال العام في محاولة الانضمام 
إلى منظمات غير حكومية مثل رابطة حقوق الإنسان التونسية وغيرها من منظمات المجتمع 

. بغية تحقيق هدف واضح وهو الهيمنة على المنظمات غير الحكومية من خلال الانتخاباتالمحلي 
واستخدموا في بعض الأحيان القوانين التي تطبقها المنظمات غير الحكومية للانضمام لها وفي 

المنظمات ذات الصبغة ( أحيان أخرى استغلوا نصوصاً في قوانين الدولة تتعلق بالجمعيات تتطلب 
وجلبت هذه الاستراتيجية نتائج مختلطة إلا أنها استطاعت . منح العضوية لمن يتقدم لها) العامة

  .أن عدد المنظمات غير الحكومية المستقلة قليل نوعاً ماو خاصة ،تحقيق نجاح

منعت الحكومة خلال العام عدداً من المنظمات غير الحكومية من زيارة الدولة والعمل على 
تشرين أول تأتي في وقت / أكتوبر 24وقالت الحكومة إن انتخابات . اباتمشاريع لمراقبة الانتخ

وسعت الحكومة أيضاً إلى .   الأمر الذي يحول دون الزيارات التي تثير الجدل،دقيق للغاية
  .السيطرة على نشاطات المنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة ومراقبتها

وأجرت الحكومة خلال العام . ر الدولي في البلدهناك مكتب للمنظمة الدولية للصليب الأحم
مباحثات مع ممثلي المنظمة الدولية للصليب الأحمر تتعلق بالسماح لممثليها من دخول السجون بيد 

  ).ج.1راجع القسم ( انه لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال العام 

. قوق الإنسان في الدولةتقود وزارة العدل وحقوق الإنسان سياسة الحكومة فيما يتعلق بمواضيع ح
ولم تصدر الوزارة أي تقارير عامة عن قضايا . وهناك مكاتب لحقوق الإنسان في وزارات أخرى

وتنظر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي شكلتها الحكومة وتمولها . أو تحقيقات
تملك .  شرة إلى الرئيس بن عليوقدمت الهيئة العليا تقارير سرية مبا. في شكاوى حقوق الإنسان

الحكومة عدة مواقع إلكترونية خاصة بحقوق الإنسان تهدف إلى الترويج لسجل الدولة في مجال 
( حقوق الإنسان بيد أنها تستمر في إغلاق مواقع منظمات حقوق الإنسان المحلية الإلكترونية 

  ).  أ.2راجع القسم 

  و الإعاقة أو اللغة أو بسبب الوضع الاجتماعي التمييز بسبب الجنس أو العرق أU  5القسم 

  لم . وتحترم الحكومة في العادة هذه الحقوق،يضمن الدستور تساوي جميع المواطنين أمام القانون
يلاحظ وجود تفرقة قانونية كبيرة بيد انه في حالات معينة من قانون الأحوال الشخصية والميراث، 

  .قانون المدنيتتأثر المرأة بالنصوص الموجودة في ال
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Uالنساء  

 .هناك حالات من الاعتداء على النساء في الدولة غير انه لا يوجد إحصائيات شاملة تُحدد مداها
ورغم .  وينظر ضباط الشرطة والمحاكم إلى العنف المنزلي باعتباره مشكلة تتولى العائلات حلها

 تكون العقوبة التي تطبق على .ذلك فان هناك عقوبات شديدة على الأذى الذي يسببه أحد الزوجين
أحد الزوجين أو أفراد العائلة اشد من تلك التي تطبق على آخرين من غير الأقرباء ممن ارتكبوا 

 و يدير مركزاً ،نفذ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وهو منظمة تدعمها الحكومة. نفس الجريمة
وأفاد الاتحاد بأنه عرض عليه .  بالنساء حملة تثقيفية خاصة،لمساعدة النساء والأطفال المحتاجين

ونشطت الرابطة الديمقراطية للنساء التونسيات في مجال التوعية بمواضيع . ألف حالة خلال العام
وذكرت الرابطة أنها . تدير الرابطة مركزاً لتوجيه النساء ضحايا العنف المنزلي.  تخص المرأة

لأبحاث والوثائق والمعلومات حول المرأة وهو يقدم مركز الدراسات وا. ساعدت نحو ألف امرأة
  .مركز أبحاث حكومي معلومات رسمية تخص مواضيع تخص بالنساء

ليس هناك أي استثناء قانوني يتعلق بالاغتصاب .  يحظر قانون العقوبات بشكل صريح الاغتصاب
يد بملاحقة بين الأزواج بيد انه بسبب الوضع الاجتماعي في الدولة لم يكن هناك أي تقارير تف

يعاقب القانون على جريمة الاغتصاب باستخدام العنف أو .  مرتكبي قضية اغتصاب بين الأزواج
  .أما في حالات الاغتصاب الأخرى تكون العقوبة السجن المؤبد.  تحت تهديد السلاح بالإعدام

 البغاء مشكلة لا يشكل. يحظر قانون العقوبات البغاء بيد أن التهم ذات العلاقة ضد الأفراد نادرة
وينطبق القانون على الرجال .  يعاقب القانون على البغاء بالسجن عامين كحد أقصىو. في الدولة

لم تكن هناك أي تقارير تفيد بحدوث حالات من الاتجار بالبشر .  والنساء والشركاء في الجريمة
  . أو بالنساء من أجل العمل في البغاء

 ي استهدفت يفترض بأنهن يلبسن ملابس غير محتشمةتوقفت هجمات عام ألفين وثلاثة الت
ولم تتوفر .  استخدمت فيها شفرات حلاقة بعد اعتقال شخصين زعم انهما الجانيان في العام ذاته

ينص قانون العقوبات في حالة ثبوت التهمة عليهما و.  معلومات حول وضع الشخصين المعتقلين
  .ب لجوئهما إلى العنف واستخدام أداة حادةعلى عقوبة تصل إلى حد السجن خمس سنوات بسب

وصادق مجلس .  بيد انه لم تتوفر معلومات شاملة لقياس مداه.  هناك حالات من التحرش الجنسي
 بيد أن ،آب على أول قانون في الدولة يجرم التحرش الجنسي/ النواب في الثاني من أغسطس

وكان القانون ينص على . جتمع المدني لهالحكومة أوقفت العمل بالقانون بعد انتقاد جماعات الم
على الأشخاص الذين )  دينار3000(  دولار 2500عقوبة بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها 

  .يدانون بجريمة إهانة معايير حسن السلوك المرعية بشكل علني سواء بالإيماء أو بالكلام

 ممارسة التملك ودعم النساء وحسنت الحكومة هذه الحقوق في مجال.  تتمتع النساء بحقوق هامة
وينص القانون على حق .  من القوى العاملةةتقدر نسبة النساء العاملات بثلاثين بالمائ  .المطلقات

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات لمقارنة معدل دخل   .المرأة بأجر مساو لما يستحقه الرجل
أن النساء والرجال الذين يقومون بالعمل ذاته  فأن الأدلة القليلة المتوفرة تشير إلى ،النساء والرجال

أفاد تقرير في عام ألفين وثلاثة أن النساء ترأسن حوالي ألفى .يحصلون على قدر متساو من الأجر
وهناك اختلاف ملحوظ في نسب . وتشكل النساء أغلبية ضئيلة في الجامعات. مؤسسة تجارية 
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الأمية في النساء اللواتي محو لمتحدة فأن نسبة وبحسب إحصائيات الأمم ا.  الأمية وأعمار النساء
الأمية محو درت نسبة تتراوح أعمارهن بين ست سنوات وثلاثين سنة تفوق التسعين بالمائة بينما قُ

  . عشرة بالمائة لدى النساء اللواتي تجاوزن سن الخمسين

قدرها ثلاثة عشر تعمل النساء في المستويات العليا من الدولة كوزيرات ووكلاء وزارات بنسبة 
راجع ( نيسان / وعين الرئيس بن علي أول محافظة في أبريل. بالمائة من إجمالي المسؤولين

تشكل نسبة النساء سبعة وثلاثين بالمائة من الخدمة المدنية وأربعة وعشرين بالمائة من ). 3القسم 
ياُ واجتماعياً في بعض بيد انه ما زالت النساء يواجهن تمييزاً اقتصاد. مجمل القضاة في الدولة

  .فئات التوظيف في القطاع الخاص

بيد أن القضاة غالباً ما يلجئون إلى تطبيق ،ضع القانون المدني استناداً إلى قانون الفرنسيو 
  .الشريعة الإسلامية باعتباره العرف المتبع في قضايا الأحوال الشخصية والميراث

ليها أثناء الزواج بما فيها تلك التي تحصل عليها تُسجل غالبية الممتكلات التي يتم الحصول ع
ويعتبر الزواج الذي يتم . لا يحق للنساء المسلمات الزواج من خارج دينهن. الزوجة باسم الزوج

في الخارج وفق القانون المدني بين امرأة مسلمة ورجل غير مسلم باطلاً لدى عودة الزوجين إلى 
ة في تطبيق قانون الميراث وهناك معايير مزدوجة تتعلق وما زال هناك تمييز ضد المرأ. الدولة

ينص القانون على أن لا ترث المرأة غير المسلمة زوجها المسلم المتوفى .  بالجنس والدين
وتعتبر الحكومة . والعكس صحيح بمعنى ألا يرث الرجل المسلم زوجته غير المسلمة المتوفاة

تمنح المرأة . ين وتحظر عليهم وراثة والدتهمالأطفال المولودين في إطار هذا الزواج مسلم
  .  التونسية جنسيتها لأطفالها بصرف النظر عن جنسية الأب

 الذي يجرم السلوك غير 1940شباط لإلغاء قانون عام / أطلقت الحكومة حملة أخلاقية في فبراير
رير باحتجاز أفادت  تقاو. الأخلاقي الذي يؤثر بالدرجة الأولى على النساء بحسب قول مراقبين

نساء بسبب ارتداءهن ألبسة ضيقة  ومسكهن أيدي رجال والصعود إلى سيارات شباب دون 
سجنوا مدداً تراوحت ) رجال ونساء( وبحسب تقارير صحفية فأن مئات من المواطنين . تصريح

  .  شهراً بسبب سلوكيات غير أخلاقية12 و4بين 

كبار السن حملة إعلامية وطنية للترويج والتوعية نظمت وزارة شؤون المرأة والعائلة والأطفال وو
تحسين أوضاعهن الاجتماعية لحقوق النساء القانونية ولوخصصت ثلثي موازنتها .  بحقوق النساء
لنساء لرابطة الديمقراطية الدعمت الحكومة الاتحاد النسائي الوطني التونسي و.والاقتصادية

ركزت عدة منظمات غير .  أخرىات نقابية نسائيةالتونسيات وقدمت تمويلاً لها إضافة إلى هيئ
 ،حكومية بشكل تام أو جزئي على الدفاع عن حقوق المرأة وإجراء أبحاث تخص مواضيع المرأة

  .كما وكلت العديد من المحامين لتمثيل نساء في قضايا منزلية

Uالأطفال  

نوات وحتى ستة عشر أظهرت الحكومة التزاماً شديداً بالتعليم المجاني الإجباري من سن ست س
من الإناث في المدارس % 93من الذكور و% 95وبحسب منظمة اليونيسف  فأن .  عاماً

وتخرجت الإناث .  من الإناث في المدارس الثانوية% 76من الذكور و % 73الابتدائية وحوالي 
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( ت دينية توجد هناك مدارس تابعة لجماعا. هذا العام من المدارس الثانوية بنسبة أعلى من الذكور
  ).ج.2انظر القسم 

وأفادت تقارير بتطعيم اكثر من .  دعمت الحكومة برنامج تطعيم استهدف طلاب رياض الأطفال
ينص القانون على و.  وتلقى الذكور والإناث ذات القدر من الرعاية الصحية.  من الأطفال% 95

هناك وزارتان و.  ليهمعقوبات قاسية على المتهمين بهجر أطفالهم القاصرين أو بالاعتداء ع
مسؤولتان عن حقوق الأطفال، الأولى وزارة شؤون المرأة والعائلة والطفولة ووزارة الثقافة 

  .  ولكل منهما وكيل وزارة مسؤول عن حماية حقوق الأطفال.  والشباب

Uالمتاجرة بالبشر  

شر من والى أو عبر يحظر القانون عملية الاتجار بالبشر وليس هناك أي تقارير تفيد بالاتجار بالب
  .الدولة

الخاصة بجوازات ووثائق 1975كانون ثاني تعديلات قانون عام /  يناير27اقر المشرعون في 
واشتمل القانون على نصوص تعاقب المتاجرين بالبشر بالسجن مدداً تتراوح بين السجن . السفر
(  دولار  83000 دولار و 67000 وبغرامات تتراوح بين ،وعشرين عاماًأعوام ثلاثة 

وتهدف التعديلات إلى تطابق القانون الوطني مع الاتفاقات  ). دينار 100000 – 80000
وأبدت الحكومة استعدادها استخدام نصوص قانون العقوبات   .الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر

ن فعلى سبيل المثال يمكن ملاحقة المتاجري. لمكافحة الاتجار بالبشر إذا استدعت الحاجة ذلك
بالبشر بموجب قوانين تمنع ترحيل الأشخاص بشكل إجباري ويحظر القانون الحالي العبودية 

  . السخرةلوأعما

ن في الخارج يوزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة الشؤون الاجتماعية و التضامن وتونسي
كلة قائمة في ولكن بما أن الاتجار بالبشر ليس مش. مسؤولون عن جهود مكافحة الاتجار بالبشر

  .تونس فأنه لم تكن هناك حملات حكومية لمنعه

Uذوي الاحتياجات الخاصة  

هناك القليل من التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات العمل والتعليم والرعاية 
وينص القانون .  ويحظر القانون التمييز ضدهم  .الصحية أو في الخدمات التي تقدمها الدولة

يص نسبة واحد بالمائة من الوظائف في القطاعين العام والخاص لذوي صراحة على تخص
ويتعين على   .ويحظر القانون بشكل واضح التمييز ضد المعاقين عقلياً . الاحتياجات الخاصة

 ، أن تشمل تسهيلات للذين يعانون من إعاقات جسدية1990جميع المباني التي أنشئت بعد عام 
  . لعادةوالحكومة تدعم ذلك النص في ا

ن اجل استخدامها في مواقف السيارات وللحصول على ممنحت الحكومة بطاقات خاصة للمعاقين 
أولوية في الرعاية الصحية وأفضلية الجلوس في وسائل النقل العام والحصول على تخفيضات 

 أشخاص على توظيف اووفرت الحكومة حوافز ضريبية للشركات من اجل تشجيعه  .للمستهلكين
ودعمت الحكومة بشدة المنظمات غير الحكومية التي تعمل على مساعدة .  جسدياًمعاقين 
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وفرت عدة منظمات غير حكومية ناشطة مساعدات تعليمية ومهنية و.  الأشخاص ذوو الإعاقات
ويتعين على وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن .  وترفيهية إلى الأطفال المعاقين عقلياً

  .ية حقوق الأشخاص المعاقينن في الخارج حمايوتونسي

  حقوق العمالU 6القسم 

  حق تكوين الاتحادات والانتساب لهاU .ا

وتحترم الحكومة .  يضمن الدستور وقانون العمل حق للعمال بتنظيم وتأسيس النقابات والاتحادات
  هناك .الاتحاد العام للعمال التونسيين هو الاتحاد العمالي الوحيد في الدولة. هذا الحق في الواقع

بعض النقابات التجارية المستقلة غير المصرح بها ومنها الاتحاد الديمقراطي العمالي ونقابة 
قوى العاملة في تونس إلى الاتحاد العام للعمال الينتمي ثلاثون بالمائة من . الصحفيين التونسيين

. تي تملكها الدولةالتونسيين بمن فيهم موظفو الخدمة المدنية والموظفين العاملين في المنشآت ال
  .ولا يمكن حل أي نقابة إلا بقرار قضائي  .وتغطي عقود النقابات نسبة كبيرة من القوى العاملة

يتمتع الاتحاد العام للعمال التونسيين بكونه مستقل عن الحكومة والحزب الحاكم، بيد انه يعمل 
  .ختلف الأطياف السياسيةوتشمل عضوية الاتحاد أشخاصاً من م.  بموجب أنظمة تقيد حرية العمل

وأفادت تقارير ذات مصداقية بأن الاتحاد يتلقى دعماً حكومياً كبيراً من اجل استكمال دفع 
ن مصادر تمويل الاتحاد تأتي من إبيد أن قادة الاتحاد قالوا .  مستحقات الاتحاد المتواضعة

شركة تأمين وعمارة  ومن الدخل الوارد له من ،المستحقات المتواضعة التي يدفعها أعضاءه
  .يتلقى أعضاء الاتحاد وعائلاتهم دعماً إضافياً من حساب الضمان الاجتماعي الوطنيو. يملكها

منحت الحكومة أرضاً للاتحاد من اجل بناء مقر جديد للاتحاد وقدمت تمويلاً للمساعدة في بناء 
  .مج الإصلاح الاقتصاديويتعاون قادة الاتحاد بشكل عام مع الحكومة فيما يتعلق ببرنا. المبنى

اظهر مجلس إدارة الاتحاد خلال العام استقلالاً فيما يتعلق بمواضيع اجتماعية واقتصادية ودعماً 
وقدم الاتحاد دعماً لرابطة حقوق الإنسان التونسية وسمح لأعضائها   .لتطبيق أوسع للديمقراطية

  .استخدام منشآت الاتحاد من اجل عقد مؤتمرات واجتماعات

غير أن الاتحاد الوطني للعمال التونسيين .ر القانون على أرباب العمل التمييز ضد النقاباتيحظ
ادعى وجود نشاط ضد النقابات بين أرباب أعمال القطاع الخاص مثل طرد الناشطين نقابياً 

وشكل العمال المؤقتون في صناعات . واستخدام عمال مؤقتين للتهرب من الانضمام للنقابات
ويحمي قانون العمل العمال المؤقتين إلا أن تطبيق .  الفنادق والبناء أغلبية القوى العاملةالأقمشة و

ووافقت لجنة تابعة يرأسها موظف في دائرة . القانون اكثر صعوبة منه  في حالة العمال الدائمين
ممثلين وتتألف اللجنة من . العمل التابعة للمراقب العام طرد جميع الموظفين الذين قدموا شكاوى

عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وتونسيين في الخارج  والاتحاد الوطني لعمال التونسيين 
  .والشركة التي طردت العامل

  

 28



  حق التنظيم والتفاوض الجماعيU.  ب

تحدد . يضمن القانون الحق بالتفاوض الجماعي وتحمي الحكومة هذا الحق في الممارسة
.  اء الاتحاد وأعضاء النقابات والموظفين الأجور وظروف العملمفاوضات ثلاثية تتم بين أعض

من % 80وتغطي .  ويحدد سبعة وأربعون اتفاقاً تفاوضياً معايير الصناعة في القطاع الخاص
ويتألف بشكل . دور الحكومة في القطاع الخاص صغير. إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص
تعطل المحادثات إلا انه يتعين على الحكومة الموافقة على أساسي من حسن نيتها كوسيط في حال 

وتعتبر الاتفاقيات بعد الموافقة عليها ملزمة لجميع العمال سواء . جميع الاتفاقيات لا تعديلها
  . التابعين للاتحاد أو غيرهم ضمن نطاق العمل الذي يقومون به

مدنية والمنشآت التي تملكها ويفاوض الاتحاد أيضاً على أجور وظروف عمل موظفي الخدمة ال
 2003 و2002ونجم عن مفاوضات عامي .  وكانت الحكومة طرفاً في تلك المفاوضات .الدولة

الثلاثية التي ضمت الاتحاد الوطني لعمال التونسيين ونقابة أصحاب العمل التونسية وجمعية 
. عظم القطاعاتأصحاب العمل في القطاع الخاص زيادة في الأجور بلغت خمسة بالمائة في م

يحق للنقابات بما فيها تلك التي تمثل موظفي الخدمة المدنية الإضراب شريطة إعطاءها إنذارا 
واعتبرت منظمة الاتحاد العالمي لنقابات التجارة . مسبقاً قبل الموعد بعشرة أيام ويتم منحها الإذن

لمسبقة لتنظيم إضراب بأنه الحرة ضرورة الحصول على موافقة الاتحاد الوطني للعمال التونسيين ا
.  انتهاك لحقوق العمال غير انه في الواقع قليلاً ما كان يتم اشتراط الحصول على الإذن بالإضراب

كان هناك عدة إضرابات قصيرة المدة تتعلق بإخفاق أصحاب العمل تنفيذ شروط العقد المتعلقة 
وبالرغم من ان أغلبية .  ادبالأجور وظروف العمل وحاول أصحاب العمل تقييد نشاطات الاتح

الإضرابات تعتبر غير قانونية من ناحية تقنية إلا أن الحكومة لم تقاض العمال بسبب نشاطات 
يمنع القانون اتخاذ إجراء .  الإضراب غير القانونية وتم ذكر الإضرابات بإيجابية في الصحافة

مثلة بالتساوي بين العمال بحق المضربين وتمت تسوية خلافات العمل عن طريق لجنة مصالحة م
وفي حال فشل محاولات المصالحة في القطاع الصناعي يتم تسوية الخلاف عن .  والإدارات

  . طريق هيئات تحكيم ثلاثية

ولم يمنع القانون من الناحية النظرية أو . هناك في البلد مناطق صناعية مخصصة للتصدير 
لك المناطق، ولم يكن هناك أي قوانين خاصة التطبيقية حق إجراء تفاوض أو تنظيم جماعي في ت

  .أو إعفاءات تتعلق بقوانين العمل العادية في هذه المناطق

  حظر العمل القسري أو الإجباريU. ج

ولم يتم التبليغ عن وجود ممارسات . يمنع القانون العمل القسري والإجباري بما فيه عمل الأطفال
راهقات دفعنهن إلى العمل كخادمات في المنازل إلا أن بعض أهالي فتيات م.  من هذا القبيل

  ).د.6انظر القسم ( وقبضن أجرهن 

  الممارسات الخاصة بعمل الأطفال والحد الأدنى من العمر المقبول للعملU  .د

وحدد السن الأدنى للعمل بستة عشر عاماً وهو ما يتوافق .  لا يشكل عمل الأطفال مشكلة كبيرة
وحدد الحد الأدنى من العمر للعمل ). 5راجع القسم ( تطلبات التعليمية بالعمر اللازم لاستكمال الم
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في مجالات تعتبر خفيفة كالعمل في مجالات غير صناعية وفي الزراعة بثلاثة عشر عاماً على 
 اخذ 18 و14ويتعين على العمال الذين تتراوح أعمارهم بين .  أن يكون خارج أوقات الدراسة
 ساعة والتي يجب أن تكون بين الساعة العاشرة ليلاً والسادسة 12 قسط يومي من الراحة بمعدل

 العمل في القطاعات غير الزراعية 16 و14ويمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين . صباحاً
ويجب أن لا يزيد إجمالي الوقت الذي يقضيه الأطفال في .  ساعتين في اليوم كحد أقصى 

وحدد السن الأدنى للعمل في المهن الخطرة أو الحرفية . مياًالمدرسة والعمل على سبع ساعات يو
  .اليدوية بثمانية عشرة عاماً

 وسنت قوانين تتعلق باسوء حالات 182التزمت الحكومة بمعايير اتفاقية اتحاد العمال الدولية رقم 
وقام مفتشون من وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن بفحص .  عمل الأطفال والمهن الخطرة

وع ذلك وكما هو . جلات الموظفين للتأكد من أن أصحاب العمل قد التزموا بقانون السن الأدنىس
الحال اقتصاديات الزراعة، عمل أطفال صغار السن أحيانا بأعمال زراعية في المناطق الريفية، 

لم يكن هناك أي ذكر . واشتغلوا بائعين في المدن وخصوصاً خلال فترة عطلة المدارس الصيفية
.ي إجراء عقابي اتخذ ضد أصحاب العمللأ  

يلاحظ عمل الأطفال في القطاعات غير الرسمية متخفياً كطلاب متدربين وخصوصاً في مهن 
وفي حالات الفتيات المراهقات اللواتي يعملن كخادمات في البيوت لم توجد أية . الحرف اليدوية

  .إحصائيات معتمدة لهذه الظواهر المذكورة

  Uلمقبولة شروط العمل اU.ه

ينص قانون العمل على مبالغ الحد الأدنى من الأجر المقدرة إداريا التي حددتها هيئة تمثل وزارة 
 في الخارج ووزارة التنمية والتعاون نالمالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وتونسيي

ونسيين وحظيت الدولي بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للعمال التونسيين واتحاد أصحاب العمل الت
وتم رفع الحد الأدنى من الأجر في القطاعات الصناعية في يوليو تموز إلى .  بمصادقة الرئيس

 151 ساعة أسبوعيا والى 48في الشهر على أن تكون مدة العمل )  دينار 218(  دولار 173
مي من وحدد الحد الأدنى اليو.  ساعة أسبوعيا 40شهرياً شريطة العمل )  دينار 189( دولار 

(  دولار 5.94وب)  دنانير 7(  دولار 5.66الأجر للعامل المختص في القطاعات الزراعية ب
وعند إضافة علاوة المواصلات والعائلة يوفر الحد الأدنى من .  للعامل الزراعي المؤهل)  دينار7

جات إلا أن الدخل يكفي فقط تغطية الاحتيا. الأجر مستوى جيداً من المعيشة للعامل وعائلته
 عامل يعمل في القطاعات غير الرسمية 500000بالإضافة إلى ذلك هناك اكثر من . الأساسية

  .وبالتالي لا يستفيدون من قوانين العمل

.  يقوم مفتشو العمل الإقليمين بالتأكد من تطبيق المعايير المتعلقة بأنظمة تحديد اجر ساعات العمل
إلا أن الحكومة عانت من صعوبة تطبيق قانون . ينويقوم المفتشون بأعمالهم قرابة مرة كل عام

  .الحد الأدنى للأجور، وخصوصاً في القطاعات غير الخاضعة للنقابات

 ساعة عمل في الأسبوع لمعظم القطاعات ويشترط فترة راحة 48ينص قانون العمل على معدل 
  . ساعة كل أسبوع24مدتها 
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كن العمل على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية تقع مسؤولية تعزيز معايير الصحة السلامة في أما
وهناك أنظمة حكومية خاصة تتعلق بالمهن الخطرة مثل .  والتضامن وتونسيين في الخارج
واعتبرت معايير وظروف العمل افضل في الشركات التي . التعدين وهندسة البترول والبناء 

ويحق للعمال الابتعاد .  وق المحليتهدف إلى تصدير منتجاتها مقارنة مع الشركات التي تنتج للس
عن الأوضاع الخطرة دون الخوف من فقدان وظيفتهم وبإمكانهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 

  .رؤسائهم الذين عاقبوهم جراء ممارستهم هذا الحق

.للعمال الأجانب العاملين في البلد ذات حقوق العمال المواطنين  
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